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ويوجد فى النسخة المصريّة هنا: ما نصه: 


١‏ - (الثَّالِتُ مِنَ الشرُوط فيه 
الْمُرَارَعَةَ وَالْوَنَائْقْ) 





وكتب السنديّ رحمه الله تعالى في «شرحه»: ما نصّه: كأن ما ذكره في «كتاب 
الأيمان والنذور» اعتبره بمنزلة ما بين باب الأيمان» وباب النذورء واعتبر كلا من 
الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنه كثيرًا ما يجري فيهما التعليق» ولذلك سمّى هذا 
الباب الثالتَ من الشروط. وقال: فيه يُذكر المزارعة» والوثائق. والله تعالى أعلم. 
انتهی" . 

ولفظ النسخة الهنديّة -بعد قوله: «آخر كتاب الأيمان والنذور» -: «الثالثُ من 
الشروط فيه المزارعة والوثائق». وكتب فى هامشه: ما نصّه: «كتاب شزوط المزارعة 
والوثائق» . ١‏ 

«المزارعة» :. مُفاعلة من الزرع» وهي دفمٌ الأرض إلى من يزرعهاء ويَعمَّلُ عليهاء 
والزرعٌ نی" . 

قال الفيَوميَ رحمه الله تعالى: زَرَعَ الحَرّاث الأرض زَرْعَا: حَرَثّها للزراعة» وزرع 





)١(‏ كتب في هامش النسخة التي حققها مكتب تحقيق التراث الإسلامي : ما نصّه: بعد أن تمّ ما مضى 
من كتاب الأيمان والنذور كتب في نسخة النظامية: «آخر كتاب الأيمان والنذورء الثالث من 
الشروط فيه المزارعة ؛ والوثائق؛ 4 وعبارة اثالث . . . والوثائق» من إحدى سخ النظاميّة ‏ 
وكتب مصخح نسخة النظاميّة تحت هذه العبارة: «هذه العبارةٌ في أكثر النسخ القديمة» .. انتهى 
المقصود مما كتب في ذلك الهامش. ۳۹/۷ . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إنما لم أجعل لهذا الكتاب رقمًا تسلسايًا؛ لعدم تأکدي من كونه 
من وضع المصتف رحمه الله تعالى. 

(۲) «شرح السندې» ۳۹/۷ . 


. 000 /V «المغني»‎ (۳) 
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الله الحرث: أنبته» وأنماه» والزرع: ما اسدُنْيتَ بالبذر» تسمية بالمصدرء ومنه يقال : 
خصّدت الزرع : أي النبات. قال بعضهم: ولا يسمّى زرعا إلا وهو عض طريٰ» 
والجمع رُرُوع . وَالْمُرَارعَهُ من ذلك» وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرّج منها. 
وَالْمَرْرَعَةَ : مكان الزرع» وازدرَعَ : حَرَتَء والْمُرْدَرَعُ: الْمَرْرَعَةُ. انتهى"'' . 

وقال ابن منظور رحمه الله تعالى : زَرَعَ الحبٌ يَرْرَعْهُ زَرْعَاء وزِرَاعَة: بَذَْرّه والاسم 
الزّرِع» وقد غلب على الْبْرَ والشِير» وجمعه رُرُوع. وقيل: الزْزعٌ: نبات كل شي 
يُحرَّثُ. وقيل : الزرع : طح البذر. قال: واللّه اي الزرع : يميه تی يبلغ غايته ۰ 
والزرع : . الإنبات»ء يقال: زرعه الله : أي أنبتهء وفي التنزيل : اريم ما تروت 9 
ا روو أ 9 ن¿ الْرَرِعُونَ» [الواقعة AF:‏ اك أي أنتم 5 تَتمُوَنْه : نحن اون 
له؟ . قال: والْمَرْرَعَة -بفتح الراء- والْمَرْرْعَةٌ -بضمها- والرّرّاعة» والْمُرْدَرَع : موضع 

الزرع. قال الشاعر [من البسيط]: ‏ 
وَاطَلْبٍ لَنا مِنِهُمُ خلا وَمُرْدَرَمَا كما لِحِيرَانِنَا تخل وَمُرْدْرْمْ 

مفتعل من الزرع . وقال جرير [من الطويل]: 

قل غَنَاءٌ عَثك في حَرْبٍ جَعْفْر تيك وََاغَائهَا وَقُصُودَهَا 

أي قصيدتك التي تقول فيها: زَرَاعتها وقصّورها. انتهى المقصود من كلام ابن 
منظور وحمه الله تعال 9" , 

و«الْوَتَائقُ» -بفتح الواو-: جع َيف قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الوَثِيقةٌ في 
الأمر: إحكامهء والأخذ بالثقة. والوَّثِيقُ: الشيء الْمُحكم» والجمع وِنَّاقٌء ويقال: أخذ 
ع ثيقة في أمره: أي بالثقة ٠‏ ولرل في أمبره متا . قال: ووَنْقَ الشي بالضم وَنَاقَة فهو 

رَثِيقٌ: أي صار وَبِيِقَاء والأنثى وَثِيقة. انتهى المقصود منه”" . 

ب الجامع عفا الله تعالى عنه: المراد بالوثائق هنا الأشياء التي تُستوثق بالكتابة بين ٠‏ 
المتعاقدِين لإحكام الأمرء والوثوق به» بحيث إنه إذا وقع بينهم اختلاف في شيء 
يرجعون إليه» ويستثبتون الأمر منه. والله تعالى أعلم بالصواب . 

84" (أَخْيَرَنا مُحَمُ مُحمدُ ْنُ حاتم َالَ: أَنْبَأنَا بان قَالَ: نأا عَبْدُ الله عَنْ سُعْيَة 
عَنْ حَمّادِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبى سَعِيدِء قال: إا اسْتَأَجَرْتَ أجيرًاء فَأعْلِمَهُ أَجْرهُ) . 








. ٠٠۲/١ «المصباح المنيرة‎ )١( 
. ١5١7/48 «لسان العرب»‎ )۲( 
. ۳۷١/١٠١ «لسان العرب»‎ )۳( 


"4 (الثَالِتُ مِنَ الشروط فيه . . . - حديث رقم‎ - ١ 








4۹%۷ 








رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ۳۹۷/۱ ]17[ (محمد بن حاتم) بن نُعيم» مروزيٌّ ثقة‎ -١ 

- (حټان) بكسر الحاء المهملة» وتثننيد الموخننة- أبن موسي بن سزار الس لمي 
أبو محمد المروزيّء ثقة [۱۰] ۳۹۷/۱ . 

۳- (عبد اللّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ مولاهم. أبو عبد الرحمد ع الخراوزش» 
ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد» اجتمعت فيه خصال الخير [۸] ۳٦/۳۲‏ . 

. ۲۷/۲٤ ]۷[ (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصري‎ -٤ 

ه- (حماد) بن أبي سليمان مسلم الأشعري» أبو إسماعيل الكوفي الفقيه» صدوق› 
له له أوهام [ه] ١١56/194٠‏ . 

-٦‏ (إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعيّ» : آبوعمران الكوفيّ الفقيهء ثقة يرسل كثيرًا 
[°[ ۳/۲۹ . 

۷- (أبو سعيد) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الصحابي الشهير ابن الصحابيّ 
رضي الله تعالى عنهما79١/‏ 777 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
موثقون» إلا أن فيه انقطاعًاء كما سيأتي قريبًا. (ومنها): أنه مسلسل؛ بالمراوزة إلى ابن 
المبارك» وشعبة بصريّ› والصحابي مدني › والباقيان كوفيان. (ومنها) : أن فيه رواية 
تابعي عن تابعيّ. (ومنها) : أن فيه أبا سعيد سعيد فلك سن المكثرين السبعقء روي 001973 
حديئًا. واللّه تعالى أعلم. 


(حَنْ أبي سَعِيدِ) الْحُدْريَ رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: إِذَا اسْتَأَجَرْتَ أَجيرًا) أي 
طلبت من شخص أن يكون أجيركء. أي عاملا لك بأجرة (فَأْعْلِمْهُ أخْرَّهُ) أمر من 
الإعلام» يعني أنه يجب عليك أن تُعلمه مقدار أجرته» وصفتها. والمراد أنه لا تصح 
الإجارة إلا بأجرة معلومة ؛ وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يشترط في عوض الإجارة كونه معلومّاء لا نعلم في 
ذلك خلافاء وذلك لأنه عوض في عقد مُعاوضة» فوجب أن يكون معلومّاء كالثمن في 
البيع. قال: ويُعتبر العلم بالرؤية» أو بالصفة كالبيع سواءء فإن كان العوض معلوما ‏ 
. بالمشاهدة» دون القدر كالصّبّْرة احتمل وجهين» أشبههما الجواز؛ لأنه عوض معلوم 


شرح سنن النسائى - كاب الْمُرَارَعَةٍ 


يجوز به البيع» فجازت به الإجارة» كما لو علم قدره. والثاني: لا يجوز؛ لأنه قد 
ينفسخ العقد بعد تَلّف الصبرة» فلا يدري بكم يُرجع» فاشتُّرط معرفة قدره» كعوض 
المسلم فيه» والأول أولى. قال: وكل ما جاز ثمئًا في البيع جاز عوضًا في الإجارة؛ 
لأنه عقد معاوضة أشبه البيع» فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عيئّاء ومنفعة أخرى. 
سواءً كان الجنس واحذاء كمنفعة دار بمنفعة دار أخرى» أو مختلفاء كمنفعة دارء 
بمنفعة عبدٍء قال أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وببذا كله قال 
الشافعيّ» قال الله تعالى عن شعيب غل أنه قال: قل إن أَرِيد أن كلك إِحَدَى 
ابي هسين عَلْجَ أن اجرف تمن حِجْج* الاية [القصص :۲۷]ء فجعل النكاح عون 
الإجارة. وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا تجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى» ولا 
يجوز إلا أن يختلف جنس المنفعة » كسكنى دار بمنفعة مهبيمة؛ لأن الجنس الواحد عنده 
. يحرم النْسَاء. وكره الثوريّ الإجارة بطعام موصوف» والصحيح جوازه» وهو قول 
إسحاق» وأصحاب الرأي» وقياس قول الشافعيّ؛ لأنه عوض يجوز في البيع » فجاز في 
الإجارة» كالذهب والفضّة» وما قاله أبو حنيفة لا يصحّ؛ لأن المنافع في الإجارة ليست 
في تقدير النسيئة» ولو كانت نسيئة ما جاز في جنسين؛ لأنه يكون بيع دين بدين . انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى'''» وهو كلام نفيسٌ. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع› والمابء وهو المستعان»: وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر أبى سعيد كته هذا ضعيفٌ؛ لانقطاعه؛ لان 
إبراهيم لم يلق أبا سعيد الخدري تيه » انظر ترجمته في «تهذب التهذيب» -477/١‏ 
, 

وهو من أفراد المصتف رحمه اللّه تعالى من بين أضحاب الأصول» أخرجه هنا-١/‏ 
574 وفى «الكبرى» ۳/ ٤1۷۳‏ . وأخرجه أبو داود ذ فى «المراسيل»» مرفوعاء بلفظ : 
«أن النبن ية بى عن استشجار الأجير سد قيش لله لج وأخرجه (أحمد) فى «باقى 
مستا المكثرين) ۱ ١١108050‏ و۱۱۲۷۹ . والله تعالى أعلم بالعيواف 6 .اه 
المرجع . والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 00 

6- (أخْبَرَنَا مُحَمْدٌء قال: أَنْبَأنَا حبَانُء قال: أَنْبَأنَا عَبْدُ الل عَنْ حَمَادٍ بن 
سَلْمَةَ» عَنْ يُونْسَء عن عَنِ الْحَسَنٍ: : أنه كر أن يَسْتَأْجِرَ الرَجُلٌ ١‏ خلى يفلم أجزة». 


. 8 «المغني»‎ )١( 
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۹ .سس 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد»: هو ابن حاتم المذكور في السند الماضي . 
وقوله: «أنبأنا جبّان؛ هكذا في نسخ وريد والذي في «الکبری»: «أنا سوّيد»» 

وهو الذي في فة الأشراف» ج17/ ص۱۷۹- ولفظه: «عن سويد بن نصر» اه. 

ولكن ليس في هذا الاختلاف شيء يضر بصخة الحديث؛ لأنهما ثقتان» ويروي كل 

منهما عن عبد الله بن المبارك. والله تعالى أعلم. 
و«عبد اللّه»: هو ابن المبارك. و«يونس»: هو ابن عُبيد. و«الحسن»: هو البصريّ . 
وقوله: «أن يستأجر الأجير الخ» ببناء الفعل للفاعل . و«الأجير» بالنصب مفعوله. 

وقوه : ايُعلمه» بض أوله ؛ من الإعلام. و«أجره» بالنصب مفعولهء يعر پا اثر أبي 

سعيد الخدرى ضيه الماضي . 

وهذا الآثر مقطوع صحيح الإسناذ” ٣‏ تفرد به المصئتف رحمه الله تعالى › أحخر جه 

هنا-١/ -۳۸۸١‏ وفى «الكبرى» ٤٦۷٤/۳‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 

المرجع : والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

15 (أخبَرنَا مُحَمُ بن حاتم الَ: أَئنأنَا ان قال: أَنَآَا عَبْدُ الله عَنْ جَرير 
ابن ا عن مار د -هوّ ابن أبي سُلَيِمَانَ- أنه سيل عن رَجل» اتاج أجيرًا على 
طَعَامهِ؟» قال : لا - حَنّى تعْلِمَهُ). 

قل الجادم عتا ال تعالى عنه: هذا مقطوع صحيح الإسنادء تفرّد به المصتف رحمه 
اللّه تعالى» أخرجه هنا-۱/ 78487- وفي «الكبرى» ٤٦۷٥/۳‏ . 

وقوله: «على طعامه» أي على أن يأكل معه» أو من بيته . 

والأثر يدل على منع الاستئجار على أن تكون الأجرة طعامه» وهذه مسألة اختّلف 
فيها أهل العلم» قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن أحمد 
فيمن استأجر أجيرًا بطعامه» وكسوته» أو جعل له أجرّاء وشرط طعامه» وكسوته. 
فروي عنه جواز ذلك» وهو مذهب مالك» وإسحاق. وروي عن أبي بکر» وعمرء 
وأبي موسى 4 أنهم استأجروا الأجراء بطعامهم» وكسوتهم. وروي أن ذلك جائرٌ في 
الف ” ۳ دون غيرهاء واختاره القاضي › وهذا مذهب 2 حليقة ؟ لأن ذلك معيو ل 
وإنما جاز في الظثر؛ لقول الله تعالى : عل الْولُود لم ينفيض ونون لمرو الآية 
[البقرة: 757؟] فأاوجب له النققة» والكسوة على الرضاع : ولم يفرّق بين المطلقة 
وغيرهاء بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتهاء وكسوتها 





. المقطوع عند المحدثين: هو ما وقف على التابعىّ» فمن دونه» قو لا له أو غير ذلك‎ )١( 
. «الظثر» بكسر الظاء المشالة› وسكون الهمزة- : المرضعة‎ (۲( 
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بالزوجيّة» وإن لم تُرضع؛ لأن الله تعالى قال: طوَعَلَ ألْوَارِثِ ينل ذَلِكَ » الآية 
[البقرة: 777]» والوارث ليس بزوج؛ ولأن المنفعة في الْحَضَانة» والرضاع غير 
معلومة» فجاز أن يكون عوضها كذلك. وروي عن أحمد رواية ثالئة: لا يجوز ذلك 
بحال» لا في الظئرء ولا في غيرهاء وبه قال الشافعيّء وأبو يوسف» ومحمدء 
وأبو ثورء وابن المنذر؛ لأن ذلك يختلف اختلافا كثي را متباينّا»ء فيكون مهو لا 
والأجر من شرطه أن يكون معلوما. 

قال: ولنا ما روى ابن ماجه» عن عتبة بن النذدر» قال : كنا عند رسول الله اء فقرأ 
طس حتى بلغ قصّة موسى غلل قال : «إن موسى آجر نفسه ثماني سنين» أو عشرًا 
على عفّة فرجه» وطعام بطنه»"'. وشرعٌ من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. وعن أبي 
هريرة جه أنه قال : كنت أجيرًا لابنة عَزرّان بطعام بطني» وعقبة رجلي» أحطب لهم 
إذا نزلواء وأحدُو بهم إذا رَكبُوا" . ولأن من ذكرنا من الصحابة 44 وغيرهم فعلوه» 
فلم يظهر له نكيرء فكان إجماعاء ولأنه قد ثبت في الظثر بالآية» فيثبت في غيرها 
بالقياس عليهاء ولأنه عوض منفعة» فقام العرف فيه مقام التسمية» كنفقة الزوجة» ولأن 
للكسوة عرقاء وهي كسوة الزوجات» وللوطعام عرف» وهي الإطعام في الكفارات» 
فجاز إطلاقه كنقد البلد. ونخصٌ أبا حنيفة بأن ما كان عوضًا في الرضاع جاز في 
الخدمة» كالأائمان. 

إذا ثبت هذاء فإنهما إن تشاخا في مقدار الطعام والكسوة رجع في القوت إلى الإطعام 
في الكفارة» وفي الكسوة إلى أقلّ ملبوس مثله . قال أحمد: إذا تشاحًا في الطعام يُحكم 
له بمد كلّ يوم» ذهب إلى ظاهر ما أمر الله تعالى من إطعام المساكين» ففسّرَت ذلك 
السئّة بأنه مذ لكل مسكين» ولأن الإطعام مطلق في الموضعينء فما فسّر به أحدهما 
يفسّر به الآخرء وليس له إطعام الأجير إلا ما يوافقه من الأغذية؛ لأن عليه ضررًاء ولا 





)١(‏ ضعيف جذا؛ لأن في سنده بقية بن الوليد مدلس» ومسلمة بن على متروك. 

(۲) ولفظه عند ابن ماجه في «كتاب الأحكام» : 
0 - حدثنا أبو عمر حفص بن عمروء خدثنا عبد الرحمن بن مهدي »› حدثنا سَلِيم بن حيان» 
سمعت أبي» يقول: سمعت أبا هريرة» يقول: «نشأت يتيماء وهاجرت مسكيناء وكنت أجيرا 
لابنة غزوان بطعام بطني» وعُقبة رجلي» أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو لهم إذا ركبواء فالحمد 
لله الذي جعل الدين قَوَاماء وجعل أبا هريرة إماماه . 
وفي سند ابن ماجه والد سَليم» وهو حيّان بن بسطام, لم يرو عنه غير ابنه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» ٠.‏ وقال عنه في «(التقريب» : مقبول . 
لكن الحديث أورده الحافظ في «الإصابة؛ /٠١-‏ ۷۷- فقال: وفي الحلية من تاريخ أبى العبّاس = 


فيه... - حديث رقم ۳۸۸۸ 





١۰۱‏ ممست 


١‏ - (التَآلِتٌ مِنَ السروط 





يمكنه استيفاء الواجب له منه. انتهى كلام ابن قُدامة رحمه الله تعالى''' وهو تحقيق 
نفيس. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۷ - ایا مسد قال : خلا سيان. قال: ناتا عبد الله عَنْ مَعْمَر٬‏ عَنْ 
٠‏ حاو وقتادة» في رَجلٍ قال لِرَجل : أسْتَكُرِي مِنْكَء إِلَى مكة ذا وَكَذَاء إن اټ 
شَهْرَاء أؤ كَذَا وَكَذَاء شيا سمه َلك زِيَادَة ذا وَكَذَاء لم يريا تا په بَأسَاء وَكرهَا أن 
يَقُول : أستكْري منك بِكَذًا وَكَذَاء فَإِنْ سِرْتٌ ار مِنْ شَهْرء نَقَصْتُ من كِرَائِك عَذَا 
وَكَذَا). ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند المذكور قبله. و«حماد»: هو 
ابن أبى سليمان. وقوله: «أستكري منك»: أي أطلب منك أن تكريني دابّتك» يقال: 
اریگ واستكرية ه وتكاريت» كلها بمعنى. كما في «اللسان» . 

وقوله: فإن سرت أكثر من شهر نقصتٌ من كرائك الخ قال السنديّ : يريد أن الازدياد 
في الأجر لأجل الاستعجال في السير جائزء وأما النقصان لأجل الإبطاء. فمكروه. فإن 
الأول يشبه ا والهبة» والثاني يُشبه الظلم» والنقص من الحقّ. واللّه تعالى 
أجل ؛ التهى 2 
- والأثر مقطوعٌ صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١//7841-‏ وفي «الكبرى» ٤1۷1/۳‏ . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع» والمآب» وهس ستاك وتسس الول 

7114 (أَخبرنَا مُحَمُْ بن حاتم َال : : آنبأتا حِيّانُء قال: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله > عن ابن 
جرع قِرَاءَة قال : قلت لعطاء : عبد اجره سنه بطعَامه» وَسَنَةَ و لوس بكذا ذا 
ال : لا باس به يزه ة اشْتِرَاطكَ جين ١‏ تواجره اما أو آجَرْتَهُ وَقَدْ مَضَى بَعْض 
السََّةَء قال : نك لا تابي لما مَضى) . 


= السرّاج ا عن مضارب بن خخزن» كنت أسير من الليل › فإذا رجل يكبّرء فلحقته › 
فقلت : ما هذا؟ قال : أكثر شكر الله على أن كنت أجيرًا لبرّة بنت غزوان» لنفقة رحلي» وطعام 
بطني › فإذا ركبوا سبقت مهم ؛ ) وإذا نزلوا خدمتهم ۰ فزوجنيها الله فأنا ارگ فإذا نزلت 
خدمت . وأخرجه ابن خزيمة من هذا الوجهء وزاد: وكانت إذا أتت على مكان سهل نزلت». 
فقالت : : لا أريم حتى تجعل لی عصيدة» فها آنا إذا أنيت على انحو من مكانها قلت : لا أريم حتى 
تجعلي لي عصيدة. انتهى . 

. كتاب الإجارات»‎ ٠. /١-58/8 «المغنى؛‎ )١( 

(۲) «شرح السنديّ) ۳۲/۷ . 


كلظ 0 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا السند هو السند الماضي» إلى ابن جريج» 
واعطاء»: هو ابن ا رباح . 

وقوله: «قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنة بطعام وسنة أخرى بكذا وكذا الخ» قال 
السندي : كأنه صور المستأَجَرَ في المسألة عطاءَء كما يشير إليه آخر كلام عطاء» وهو 
قوله: «لا تحاسبني لما مضى»» ومقتضى جوابه أن الإجارة بالطعام عنده جائزة» وقوله: 
«ويجزئك الخ»ء فإنه لبيان أن السّئَهَ غير لازمة» وإنما اللازم ما شرطه من الأيام انتهى . 

وقوله: «أو أجرته» الظاهر أنه بفتح الواوء والهمزة سي هو من كلام ابن 
جريج» كأنه يقول له: وهل يكون هذا إجارة صحيحة» وقد مضى بعض المذة» فأجابه 
عطاء بقوله: «إنك لا تحاسبنى لما مضى من المدّة» حيث إنه كان على طعامهء وقد 
استوفاه» وإنما تحاسيه لما نبقَى من المدة» حيث إنه كان بأجرة معلومة. 

فقوله: «قال: إنك لا تحاسبني) ضمير «قال» لعطاءء وقال: لا تحاسبني بضمير 
المتكلم» كأن عطاء نفسه هو الْمُسْتَأْجَرَء كما أشار إليه السنديّ في كلامه السابق. هذا 
ما ظهر لي في حل معنى هذا الأثرء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والأثر مقطوع صحيح الإسنادء وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه 
هنا-١/‏ 7884- وفي «الكبرى» ۳/ ٤1۷۷‏ . واللّه تعالى أعلم. 

[ننبيه] : مناسبة إيراد هذه الآثار الخمسة فى هذا الباب» وإن كانت من مسائل 
الإجارة» كونها مما يسنو ثق شروطها بالكتابة» كما أن شروط المزارعة تستو ثق بكتابتها 
أيضًاء كما أنه أدخل أيضًا في آخره كتابة الشركة» وقرف الزوجين» وكتابة العبد» 
والتدبير» والعتق» حيث إن كلا منهما يُحفْظ في وثائق» ولم يُفرد للإجارة» ولا 
الشركة» ولا الكتابة» ولا التدبير» ولا العتق كتبًا مختصّة بباء بل أوردها ضمن كتاب 
المزارعة» وبحث عن كيفيّة كتابة وثائقهاء ولعله إيثارًا للاختصار. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ»ء وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 
أنيب» . ظ 


4د د e‏ 


۳۸۸۹ (زِْكَرٌ الأحَادِيثٍ المُخْلِمَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 





۴ ج 





۲- (ؤْكْد الأحاديث الْمُخْتَلِفَةَ فى 
الّهي عَنْ كِرَاءٍ الأزض بِالثُلْثِ. 


وَالرْبع وَاختلَافٍ ألْقَاظٍ التاقِلِينَ 


کے( 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: (اعلم): أن المصتف رحمه الله تعالى قد أجاد في 
صنيعه في هذا الباب حيث أورد حديث المزارعة بطرقه المختلفة» فقد أورده من حديث 
تسعة من الصحابة له » وهم: أسد بن فير وجابر بن عبد الله» ورافع بن خديج. 
وظهير بن رافع ؛ عم رافع بن خديجء وزيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدرى› وسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الله بن عبّاس» وأبو هريرة #4 » وبِينَ اختلاف طرق هولاء بيانا 
شافيّاء ولا سيّما حديث رافع ضيه » فقد أخرجه من رواية ستة عشر راويّاء اثنان منهم 
صحابيّان: أسيد ظهير» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأربعة عشر منهم تابعيّون. 
وهم مجاهد» وطاوس”'*» وعطاء بن أبي رباح» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم 
ابن محمد بن أبي بكر الصدذيق» وسعيد بن المسيّب» وسليمان بن يسار» وحنظلة بن 
فيس » وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع واي ابن عمرء ومسا بن سمرين: 
والزهريٌ ۳ وأبو النجاشيّ عطاء بن صهيب». 0 بن سهل بن رافع بن خدِيج 
رحمهم الله تعالى» وأنا -إن شاء الله تعالى- سأزيده -مستعيئًا باللّه سبحانه وتعالى- ‏ 
شرحًاء وإيضاء على حسب ما أراه لاثئقًّا به» واللَّه تعالى أعلم بالصواب . 

۹ - - (آخبرئا مُحَمْدُ بن برای قال : أَنَْأنَا خَالِدٌ هو ابْنُ الخارث- قَالَ : َرَأثُ 
عَلَى عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْفَر أخبَرَني أبي. عَنْ رافع بْنِ أَسَيْدٍ بْنِ ظُهَيِرِ؛ عَنْ أبيه اتید 
بْنِ ظْهَيرء أ حرج إلى قَومِهء إِلى بني حارلةء فقَالَ: : ا بي حَارِثَة لذ دَحُلّث عَلَبِكمْ 
مُصِيبَةٌ» قالوا: ا هي؟ قال + یی رسال الله ۾ يذ عَنْ كِرَاء الأزضء كُلْنَا: يَا رَسُولَ 
الله إذا كريها بشَيْءٍ مِنَ الحَبّء قَالَ: «لا». قال: وکنا كرتا بالتبن» فَقَالَ: «لاه 
وکا ترا يما عَلَى الربِيع السّاتِي. قال : «لاء ازْرَعْهَاء أو انْئَحْهًا أَخَاكه . 

حالقَهُ مُحَاهِدٌ) . 





. رواية مجاهد وطاوس عن رافع منقطعة › كما سيبيئه المصئف رحمه الله تعالى‎ )١( 
 .ىلاعت راوية الزهريّ»؛ عن رافع كه منقطعة» كما سيأتي بيانه» إن شاء الله‎ )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 

رجال هذا الإسناد: ستة: 

١‏ - (محمد بن إبراهيم) بن صدران الأزديّ السَلْميّ -بالفتح- أبو جعفر المؤذن 
البصريّ» صدوق ]1٠١[‏ 87/55 . 

1- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمىَء أبوعثمان البصريّن ثقة ثبت [۸] ٤۷/٤١‏ . 

#- (غبد السميد بن جسقر) الأنسارق الد » دوق رمي بالقشر: وربّما وهم [1] 
4١2 5‏ . 

1 - (أبوه) جعفر بن عبد اللّه , بن الحكم الأنصاريّ المدنيّ» ثقة [۳] ١١١١/٠٤١‏ . 

© - (رافع بن أسيد بن ظهير) الأنصاريٌ الخزرجيّ المدنيّ. مقبول [۳] . 

روى عن أبيه هذا الحديث» وعنه جعفر بن عبد الله الأنصاريّ» واختُلف في الحديث 
على أسبيد. ذكره ابن حبّان في «الثقات»› تفرد به المصتف بحديث الباب فقط . 

SÊ‏ - (أسيد -بضم الهمزة- ابن ظهير -مصفْرًا-) ابن رافع بن عديّ بن زيد بن عمرو 
ابن زيد بن جُشَم بن حارثة الأنصاريّ الأوسيْ» يكنى أبا ثابت» له ولأبيه صحبة”''. 
وهو أخو عبّاد بن بشر لأمه» قيل: إنه ابن أخي رافع بن خدِيج» وقيل: ابن عمه. روى 
عن الحسن البصريّ» وجعفر بن 8 المغيرة» وغيرهما. وعنه ابنه رافع» وزياد 
أبو الأبرد» وعكرمة بن خالد» ومجاهد. استّصغر يوم أحد» وشهد الخندق» ومات في 
خلافة مروان بن الحكم. وقال ین عبد اي توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. 
وفرّق ابن حبان» والحاكم بين أسيت بن ظهير السحان: وخ أسيق تن یر ابه أخي 
رافع بن خديج الذي يروي عنه أبو الأبرد» فقال الحاكم : لا تصح صحبته ؛ لأن في 
إسناده أبا الأبرد» وهو مجهول. وقال ابن حبّان: قيل: له صحبة» ولا يصح عندي؛ 
لأن إسناد خبره فيه اضطراب» هكذا قال فى ثقات التابعين» وذكر قبل ذلك أسيد بن 
ظهير في الصحابة» ولم يتردّد . والني روى مته أبوالأبرد ققد خیم العرمليق أن ) 
ابن ظهير» صاحب الترجمة» وصخح حديثه”" . روى له الأربعة» وله عندجيعهم حديث 
الباب» وجانيك: «(صلاة فى مسجد قباء كعمرة» عند الترمذىئ» وابن اجه ایشا واللّه 
تعالى آغلہ. ١‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 





. لكن في إثباته الصحبة لأسيد نظرٌ؛ لأن الصحبة لأبيه لا له. فليتأمل‎ . ۷۷-۷٦/1١ «الإصابة؛‎ )١( 
. ۱۷۷-۱۷٦/۱ «تبذيب التهذيس»‎ )۲( 


4 (زِكَرٌ الأحَادِيث المُخْتَلِمَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 


6 ظتكت 





ثقات» غير رافع بن أسيدء فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه. 
تعالى أعلم . ظ 


(عَنْ أُسَيِدٍ بن ظَهَيِر) رضي کا كن ف کی إلى بني حَارِنّة) بن 
الحارث بن الخزرء يطن من الأنصارء والجارٌ والمجرور بدل من قوله: «إلى قومه» 
(فْقَالَ) أسيد (يا بني حَارِتَةَ لَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيِكُمْ مُصِيبَة) أي لمنعهم مما يرونه رفمًا بهم. 
والتعامل بإيجار الأرض» وإن كان الرفق» واللطف فيما شرعه الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن الله تعالى أعلم بمصالح عباده» وهم لا يعلمونء كما قال الله عز وجل : و1 
ان رھ شیا بر که ر ن تجا سا وهو کر کم واه يلم واش لد 
لمو € [البقرة:7١؟]‏ (قالوا: ما هِي؟) المصيبة التي دخلت علينا (قال: زو 
الله ي عَنْ كِرَاءٍ الأزض) أي وأنتم أكثر معاشكم منه (قُلَنَا: يَا رَسُولَ الله) مرتب على 
محذوف» ای قلا سمغتا ذلك» ذهبنا إلى رسول الله يليد فقلنا: يا رسول الله (إِذَا) 
هى حرف جزاء وجواب» أي إذا كان الأمر كذلك» من نبي كراء الأرض بالدراهم, 
والدنانير (تُكُريتها) بضن آوله» من الإكراء: أي نؤاجرها (بشَيْءِ مِنَ الْحَبٌّ) أي ببعض ما 
يخرج منها (قَالَ) َه (لا) أي تُكرُوها بشيء من الحبّ أيضًا (قال: وكا كرجا بالتبن) 
أي فما حكمه؟» و«التّْن» -بكسر التاء المثئاة» وتفتح» وسكون الباء الموخدة» آخره 

ن-: هو ساق الزرع بعد ديّاسته. والْمَتْبَنُء والْمَتبتة: بيت التبن. أفاده الفتوميّ. 
وقال المجد في «القاموس»: «التبن بالكسر: عَصِيفَة الزرع من بره ونحوهء ويُفتّح. 
انتهى . 

(فقَال) اة (لا) أي لا ُكروها به (وَكُنَا كرجا بمَا عَلَى الرّبيع) بفتح الراء» وكسر 
الموحّذة: التهر الضخيرء وجعه أربعاء» وأربعة؛ مثل نصيب وأنصباء ؛ وأنصبة» وقوله 
(السَّاقِي) صفة «الربيع»» والمعنى: ثكريها بما يُرْرَعَ على حافتي الربيع الذي يسقِي 
الزرعَ ۶ (قال) ية (لا) تفعلوا هذا أيضًا (ارْرَعْهَا أو اشيا أغاك) الخظاب لصاهي 
الأرض» أمره أن يزرعها بنفسهء إن احتاج إليهاء أو يعطيها لأخيه المحتاج إليهاء إن 
كان مستغنيًا عنها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أسيد بن ظهير رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف؛ لأن في إسناده رافع بن أسيد» وهو مجهول العين» لم يرو عنه غير جعفر بن 
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عبد الله الأنصاريّء وقال عنه في «التقريب»: مقبول» أي حيث يُتابع» ولم يتابع هناء 

بل خالفه من هو ثقة حافظ» وهو مجاهد بن جبرء كما بيّنه المصتف رحمه الله تعالى 
وهو من أفراد المصّف» أخرجه هنا-7/ ۳۸۸۹- وفي «الكبرى» ٠٥۸۹/١‏ . واللّه 

تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

' وقوله (خََالَفَهُ مُجَاهِدٌ) يعني أن مجاهد بن جبر الإمام الثبت الحجة خالف رافع بن 

أسيد في روايته لهذا الحديث» فجعله عن أسيد بن ظهيرء عن رافع بن خديج كه . 

كما :يتنه يقنوله : 

- (أَخْبَرنَا مُحَمُ بن عبد اله بْنِالْمُبَارَكِ قَالَ : دنا خی - وَهُوَ ابن آدَم- قال : 

حَدَننا ممصمل -وَهُوَ ابن مُهَلْهَل- عَنْ مَنصور» عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَسَيدٍ بْنِظَهَيِرِ قَالَ : جَاءَنَا 
رافح بن نحي » فال : : إن رسو الله اكم عن الْحَقْلٍ ؛ ٠‏ وَالْحَفْلٌ الثُلْثُء وَالوُبُُ » وَعَن 
الْمُرَابَنَة َالْمْرَبَ شرا ما في رُءُوسٍ الئل بكذا وَكذا وَسْقَا من تَر). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]١١[ (محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمُحَرّمىَء أبو جعفر البغداديّ ثقة حافظ‎ -١ 
٠ . 0/۳ 

۲- (يحيى ابن آدم) أبو زكريا الكوفيّ ثقة حافظ فاضل [9] 101/١‏ . 

*- (مُفَضْل بن مُهَلْهَل) أبو عبد الرحمن الكوفئ الثقة الثبت النبيل العابد [۷] /٠٠‏ 
۰ . 

5 - (منصور) بن المعتمرء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حجة [5] 7/7 . 

ه- (مجاهد) بن جبرء أبو الحججاج المخزوميّ مولاهم المكي الثقة الثبت الفقيه 
الإمام في التفسير وغيره من العلوم [۳] ۳٠/۲۷‏ . 

5- (أسيد بن ظهير) المذكور في السند الماضي . 

۷- - (رافع بن خَدِيج) بن عدي الحارثيّ الأوسيّ الأنصاريٌ» الصحابيّ الجليل» أول 
مشاهده أحدء ثم الخندق» مات ان تة (VY)‏ أو )۷٤(‏ وقيل : قبل ذلك» وقد 
تقدّمت ترجمته في ١50/١17‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح »غير أسيد بن ظُهير: فإنه من رجال الأربعة. (ومنها): أن فيه رواية صحابي 
عن صحابي» .وتابعي عن تابعيّ عند من يقول بتابعية منصور. واللّه تعالى أعلم . 








۳۸۹۰ (نِكْرٌ الأحَادِيثِ الْمُحَْلِمََ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 











(عَنْ أُسَئِدِ ِن ظّهير) بتصغير الاسمين رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : جَاءَنَا رَافِع 
بن خَدِيج) رضي الله تعالى عنه (فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ياء اد عي افطل -بفتح 
الحاء المهملة» وسكون القاف» آخره لام-: الأرض اقرا" '» وهي التي لا شجر 
بهاء وقيل: هو الزرع إذا تشعّب ورقه» ومنه أيِذت المحاقلة» وهي بيع الزرع في 
سُنبله» وجمعه حُقُول» مثلُ فلس وقُلُوس . قاله الفيّوم”'"' . وقال المجد: الْحَقْل: قَرَاحٌ 
طَيّبٌ يُزرع فيه» كالْحَمْلة» والزرع قد تشعب ورقهُء وظهرء وكثرء أو الهم خروج 
نباته» أو ما دام أخضرء وقد أحقل في الكل. والْمَحاقل: الْمَرَارع» والْمُحَاقَلَهُ : بيع 
الزرع قبل بدو صلاحه» أو بيعه في سّنبله بالحنطة» أو المزارعة بالثلث» أو الربع» أو 
أقلّء أو أكثرء أو اكتراء الأرض بالحنطة. انتهى”") 
والمراد بالحقل هنا: كراء المزارع» كما بيّنه بقوله (وَالْحَفْلٌ الثُلْتُء وَالرُبُمُ) أي كراء 
الأرض بثلث ما يخرّج منهاء أو بربعه (وَعَن الْمُرَابَئَِ) مفاعلة من الزّبْن -بفتح الزاي» 
وسكون الموخدةء آخره نون-: وهو الدفع» يقال: زرَبّنت الناقة حالبها زَبْئَاء من باب 
ضرب : دفعته برجلهاء فهي زبون بالفتح» فعُول بمعنى فاعل» مثل ضَرُوب بمعنى 
ضارب» وخرب زبون بالفتح أيضًا؛ لأنها تذفع الأبطال عن الإقدام خوف الموت› 
وزَبَنتٌ الشيء زَبْنَا: إذا دفعته» فأنا رَبُون أيضًا. وقيل: للمشتري رَبُون؛ لأنه يدفع غيره 
عن أخذ المبيع» وهي كلمة مولدة» ليست من كلام أهل البادية» ومنه الزبانية؛ لأنهم 
يدفعون آهل النار إليهاء وزبانی العَقْرَب فزنهاء والمزابنة: بيع الثمر في رؤوس النخل 
ھر لا قاله الفيَومي . بسن شِرَاءٌ ما في رءُوس اللخل) أي الثمر الذي على 
رؤوس النخل (بكذا وَكَذَا وَسْقَا) بفتح الواو» وسكون المهملة» ويجمع على وُسُوق» 
كفلس فلوس + ويجوز کسر الوا ويجمع على أوساق» كجمل وأحمال» وأصل 
الوسق حمل بعيرء يقال: عنده وَس من تمر. وقال الأزهرىّ: الوسق ستون صاعا 
ل اه والصاع خمسة أرطال وثلث» والوسق على هذا الحساب مائة وستون 
منّا. والوسق ثلاثة أقفزة . أفاده الفيّوميَ . والمراد به هنا المكيل» كما بینه بقول(ین تَمْر) 
يعني أن المزابنة معناها: أن يشتري الثمر على رؤوس النخل بمقدار من التمر الذي فى 





. القراح بالفتح. وزان كلام: المزرعة التي ليس فيها بناء» ولا شجر. اه المصباح‎ )١( 
. ١54/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 
. «القاموس» ص۸۸۷‎ )۳( 
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الجرين» أو نحوه. 

[تنبيه]: الظاهر أن تفسير الحقل» والمزابنة من رافع بن خديج ضيه » ويحتمل أن 
يكون من غيره» لكن الأول أقرب. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا ميت 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث: وافع پن کیج رغى الله تعالى عت هذا مق ل قله 

(المسألة الثانية) : : في مواضع ذكر المصئنف له» وفيمن فيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-7/ ۳۸۹۰ و۳۸۹۱ و۳۸۹۲ و۳۸۹۳ و٤۳۸۹‏ و5846 و5847 و۳۸۹۷ 
و8948“ و۳۸۹۹ و۳۹ و۹ و۳۹ و5١91" Ty AYY 1A, ۱V‏ 
و٤‏ ۳ Fg FAA, FATAg, A Vg A 1y A”‏ را "ArT FATTY,‏ 
و Tg TET, EI ° "Ay TATA, FITVg "AT Ty "Ay‏ 
و٤‏ و۳ و۳1 و۹۹ و۳ و۳ و0" 

وفى «الكبرى» 509٠/١‏ وا۹٥٤‏ و۹۲٥٤‏ و۹۳٥٤‏ و٤٩٥٤‏ و٥٩٥٤‏ و5045 
و۷٤‏ ٴo\A$‏ وهاه و15 وا ETE,‏ 115 4110 و5#: Wiy‏ 
EY”‏ و1471 ETYVg‏ و1117 و1576 EYeg‏ و 1غ و4 و4 :1 
FIV; ET‏ و1171 yg‏ 452145115115315 ره+ة: 
وا٤1٤‏ و۷٤1٤‏ و۳٥1٤‏ و5505 5508 و1٥1٤‏ ولاه”"ة . 

وأخرجه (خ) في «الإجارة» 5587 و«المزارعة» ۲۳۲۷ ۲۳۳۹ و«المساقاة» ۲۳۸٤‏ 
(م) في «البيوع» ۱٥٤۷‏ و548١‏ (د) في «البیوع» ۳۳۸۹ و۳۳۹۲ و۳۳۹۳ و٤۳۳۹‏ 
و۳۳۹ و۳۳۹۷ و۳۳۹۸ و۳۳۹۹ و۰۰٤۳‏ و۰۱٤۳‏ و۰۲٤۳‏ (ت) في «البيوع» ١٠١7‏ 
و«الأحکام» ۱۳۸٤‏ (ق) في «التجارات» ۲۲۹۷ و«الأحكام» ۲٤٤۹‏ و7457 ۲٤۵٥۸‏ 
و۹٥٤۲‏ و١٣٤۲‏ وا٣٤۲‏ و٥٠٤۲‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ٤٤۹١‏ و5077 
و۲۹۷٥‏ و«مسند المكيين» ١6795‏ و085١‏ و/اة "0 ١‏ و#مسئد الشاميين» ١58٠6‏ 
و/74171١‏ و17875 (الموطأ) في «كراء الأرض» ١5١6‏ . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في. فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان النهي عن كراء الأرض 
بالثلث والربع» وسيأتي اختلاف العلماء في المراد بالنهي المذكور. (ومنها): جواز 
حراثة الأرضء وزراعتها؛ بل ورد فيه من الفضل ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» 


۲۸۹۰ (ذکر الأحَاديث المُخَْافَة فى . . . - حديث رقم‎ -١ 
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من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِ: «ما من مسلمء 
يخرس غَرْسَاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طيرء أو إنسان» أو بهيمة» إلا كان له به 
صدقة) . 

وأما الحديث الوارد في الذم وهو ما أخرجه البخار في «صحيحهة من حديث أبي 
اسا الباهلي ضيه » قال -ورأى م وشيئا من آله الخراث» فقال* سمعت النبي 
بء يقول: «لا يدخل هذا بيت قوم» إلا أدخله الله الذَّلُ». وفي رواية أبي نعيم في 
«المستخرج : إلا أدخلوا على أنفسهم دلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة» . 
ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته لهذا الحديث -بعد ذكر 3 
فضل الزرع والغرس»: ما نصّه: «باب ما يُحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع» أو 
مجاوزة الحدّ الذي أمر به». ائه (. 

(ومنها): الحتٌ على الإحسان بمنح الأرض لمن يحتاج إلى زراعتهاء وقد عمل بهذا 
الصحابة .#4 » ولذلك ترجم البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه» بقوله: «باب ما 
كان من أصحاب النبي بي يُواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر»» ثم , أورذ عدي 
رافع بن خديج ويه من طريق أبي النجاشيّ» عن راقع ؛ عن عمه ظهير بن رافع یب 
الآتى رقم-٠56-‏ إن شاء الله تعالى . 

(ومنها) : حر ص الشارع على الح في التراحم› والتعاطف › وعدم طلب المقابل 
على الإحسان. والترغيب إلى ما فيه جلب الموذة والمحبةء والترهيب عن ما يورث 
الشحتاءء واليغضاء» والحقد» والحسد؛ فان هل! شو سسا النهى عن المزارعة» كما 
بين ذلك في بعض طرق حديث رافع كاك › فقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في 
«صحيحه» عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن خديج» عن كراء 
الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي 
يكل على الْمَادْيَانَاتِء وآفبّال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذاء ويسم هذاء 
ويسلم هذاء ولك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنهء فأما شي 
معلوم› مضمون فلا بأس كاد انتهى” '' . 

(ومنها): ما كان عليه الصحابة عق من كمال إيمانهم» وتقديمهم أمر الشارع على 


)01( راجع «صحيح البخاري؟ بنسخة «الفتح» ١518-40‏ . «كتاب الحرث والمزارعة» . 
رقم ۲۳۲۰و۲۳۲۱ . 


)۲( راجع لاصحيبح مسلم) بلسخة شرح النوويٌ 4۹4/۱ 5 رفم1 ١97‏ . 
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هوى أنفسهم» وثقتهم بأن كلّ الخير مضمون فيما أمر الله سبحانه وتعالى به لا فيما 
يبدو لهم» ويظئون الخيريّة فيه» فقد قال هذا الصحابئ الجليل يه : «نبانا رسول الله 
ية عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية اللّهء ورسوله ية أنفع لناء» فبيّن أن النفع الظاهر 
للنفس لا يُعتمد عليه» بل الاعتماد على ما شرعه الله تعالى» فإن الخير كله مضمون 
فيه» وهذا هو واجب كل مسلم إذا سمع نبي الشارع أن يقول: سمعًا وطاعةً لله سبحانه 
وتعالى ولرسوله مء ويعتقد أن الخير كله فى ذلك» وإن كان يظهر له بادىء ذي بدء أنَّ 
ما ی غت کان قاف > وراش به فان الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده منهم 
لأنفسهم» كما قال عز وجل : وله يَعَلم وَأنشر لا تَنْكمُورت4 [البقرة:7١1؟]‏ . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه لمرجع. والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم فى حكم المزارعة : 

قال الإمام ابن قُدامة رحمه الله تعالى : المزارعة جائزة فى قول كثير من أهل العلم» 
قال البخاري : قال أبو جعفر : ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع . 
وزارع علىّء وسعدء وابن مسعود» وعمر بن عبد العزيز». والقاسم» وعروة» وال أبي 
بكرء وآل علىّء وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّب» وطاوس› 
وعبد الرحمن بن الأسود» وموسى بن طلحة» والزهريّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
وابنه» وأبو يوسف» ومحمد. وروي ذلك عن معاذ» والحسن» وعبد الرحمن بن يزيد. 
قال البخاريٌ: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن 
جاءوا بالبذرء فلهم كذا. 

وكرهها عكرمة» ومجاهد» والنخعيّ» وأبو حنيفة» . وروي عن ابن عبّاس الأمران 

وأجازها الشافعىّ في الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض أقل» فإن كان أكثر 
فعلى وجهین › ومنعها كن الأرشى السضاء ؛ لما روى رافع بن خديج ضيه » قال : كنا 
ُخابر على عهد رسول الله يله فذكر أن بعض عمومته أتاه» فقال: غبى رسول الله ككل 
عن أمر كان لنا نافعّاء وطواعية اللَّه ورسوله كو أنفع لناء قلنا: ما ذاك؟ قال: قال 
رسول الله که «من كانت له أرضء فليّرْرَعهاء ولا يُكريها بثلث» ولا بربع» ولا 
بطعام مسمّى». وعن ابن عمر تیچ قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسّا حتى سمعت رافع 
ابن ديج يقول: نہی رسول الله هة عنها. وقال جابر كيه : نبى رسول الله َة عن ٠‏ 
المخابرة . 

وهذه كلها أحاديث صحاح منَفقٌ عليهاء والمخابرة: المزارعة» واشتقاقها من 
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الْحَبَارهِ وهي الأرض الليّنة» والْخَبير: الأكار. وقيل: المخابرة: معاملة أهل خيبر. 
وقد جاء عدو ا مه مفسرًاء فروى البخاري بإسناده عن جابر سه قال: كانوا 
يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف. فقال النبي يَكيهِ: «من كانت له أرض» فليزرعهاء 
أو ليمنحها أخاه» فإن لم يفعلء فليمسك أرضه». وروي تفسيرها عن زيد بن ثابت 
ييه » فقد روى أبو داود بإسناده عن زيد س قال: ہی رسول الله ية عن 
المخابرة» قلت: وما المخابرة؟ قال: أن يأخذ الأرض بنصف. أو ثلث» أو ربع. 
واحتج الأولون بما روى ابن عمر ميه » قال: إن رسول الله َة عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرّج منهاء من زرع» أو ثمر. متفقّ عليه. وقد رُوي ذلك عن ابن عباس»› 
وجابر بن عبد الله ل . وقال أبو جعفر: عامل رسول الله ية آهل خيبر بالشطرء > ثم 
أبو بكر» ثم عمرء وعثمان» وعليّ #8 » ثم أهلوهم إلى اليوم. يُعطون الثلث» . 
والربع» وهذا مر ديح ؛ ٤‏ مشهورة ل به سول الله يله حتى ماتء ثم خلفاؤه 
الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعده» ارد البخاريٌ عن ابن عمر أن النبئ ككل 
عامل أهل خيير بشطر ما يرح منیا من زرع» أو ثمرء فكان يُعطي أزواجه مائة وسق» 
ثمانون وسقا تمرّاء وعشرون وسا يرا اسم عمر تيه خيبر» فخيّر أزواج النبي 
لاو أن يقطع لهِنَ من الأرض والماءء أو يمضي ل الأوسق: قتي مرخ اختار 
الأرض» ومنهنّ من اختار الأوسقء» فكانت عائشة ميا اختارت الأرض . 

. ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله يد فأما 
شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به خلفاؤه بعده» وأجمعت معت الصحابة 4# » وعملوا 
به» ولم يُخالف فيه منهم أحد. فكيف يجوز نسخه» ومتى كان نسخه؟؟» فإن كان نسخ 
في حياة رسول الله َه فكيف عُمل به بعد نسخه؟» وكيف حَفِي نسخه؟» فلم يبلغ 
خلفاءه» مع اشتهار قصّة خيبر» وعَمَلهم فيها؟ فأين كان رواي النسخ حتى لم يذكروه. 
ولم يخبرهم به؟. 

فأما ما احتجّ به المانعون» فالجواب عن حديث رافع بن خديج كله من أربعة أوجه : 

[أحدها]: أنه قد فُسَر المنهئ عنه فى حديثه بما لا يُختَلّف فى فساده» فإنه قال: كنا 
أكثر الأنصار حَقْلَاء فكتا تُكري الأرض على أن لنا هذهء ولهم هذهء فريّما أخرجت 
هذهء ولم تخرج هذهء فنهانا عن ذلك» فأما بالذهب والورق» فلم ينهنا. متَفقٌ عليه . 
وفي لفظ : فأما بشيء معلوم» مضمون» فلا بأس. وهذا خارجٌ عن محل الخلاف» فلا 
دليل فيه عليه» ولا تعارض بين الحديثين. 
[الثاني]: أن خبره ورد في الكراء بثلث» أو ربع» والنزاع في المزارعة» ولم يدل 
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تح ١۲ا‏ طح ع تت تت 
حديثه عليها أصلاء وحديثه الذي فى المزارعة يُحمل على الكراء أيضًا؛ لأن القصّة 
والحدة» ریت بالفاظ سات شيجب تسر أجد اللفظين بما يوافق الآخر. 

[الثالث]: أن أحاديث رافع كك مضطربة جذاء مختلفة اختلافًا كثيرّاء يوجب ترك 
العمل بها لو انفردت» فكيف يقذم على مثل حديثنا؟ قال الإمام أحمد: حديث رافع 
ألوان. وقال أيضا: حديث رافع ضَروتٌ. وقال ابن المنذر: قد جاءت الأخبار عن رافع 
بعلل تدل على النهي كان لذلكء» منها: الذي ذكرناه» ومنها: حْمْسٌ أخرى. وقد أنكره 
فقيهان من فقهاء الصحابة: زيد بن ثابت» وابن عبّاس 4# » قال زيد بن ثابت: أنا 
أعلم بذلك منه» وإنما سمع النبي بي رجلين قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم. 
فلا تكروا المزارع». رواه أبوداودء والأثرم. وروى البخاري» عن عمرو بن دينارء 
قال : قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبئ َي بمى عنهاء قال: إن 
أعلمهم -يعني ابن عبّاس- أخبرني أن النبي ية لم ينه عنهاء ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا». 

ثم إن أحاديث رافع ضيه منها ما يُخالف الإجماع» وهو النهي عن كراء المزارع على 
الإطلاق» ومنها ما لا يُختَلف في فساده» كما بيّئاه» وتارة يحدث عن بعض عمومته› 
وتارة عن سماعه» وتارة عن ظهير بن رافع كله » وإذا كانت أخبار رافع هكذاء وجب 
اطراحهاء واستعمال الأخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا 
اختلاف فيهاء وبا عمل الخلفاء الراشدون» وغيرهم» فلا معنى لتركها بمثل هذه 
الأحاديث الواهية. ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في قوله: «الأحاديث الواهية» فيه نظر لا يخفى» 
فكيف تكون واهية» وقد أخرجها الشيخان؟» واعتمدا عليهاء بل الصواب أنها 
صحيحة» ويجب تأويلها بما لا يتناقى مع حديث شأن خيبر» وذلك هو التأويل الأول 
في كلام ابن قدامة» وغير ذلك مما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. والله تعالى أ”علم . 

قال: [الجواب الرابع]: أنه لو فذر صخة خبر رافع”''» وامتنع تأويله» وتعذر 
الجمع» لوجب حمله على أنه منسوخ؛ لأنه لا بذ من نسخ أحد الخبرين» ويستحيل 
القول بنسخ حديث خيبر؛ لكونه معمولا به من جهة النبئ ية إلى حين موته» ثم من 
بعذه إلى عصر التابعين › فمتى كان نسخه؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعوى النسخ هنا غير صحيحة؛ لأن النسخ لا يُصار 


)١(‏ هذه عبارة سخيفة» كيف يقول: لو قدرء مع كونه هو الواقع حقيقة» لا تقديرّاء إن هذا لشيء 


4١ (يِكْرٌ الأحَادِيثِ المُخْتَلِفَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 





۳ کے 





إليه إلا عند تعذّر العمل بالنض» وهنا لا تعذّر» بل يحمل على أحد المحامل التي ذكرها 
هو أو غيره» كما فعل هو هنا في حديث جابر» وزيد بن ثابت س حيث قال : 
وأما حديث جابر يه في النهي عن المخابرة» فيجب حمله على أحد الوجوه التي . 
حمل عليهاخبر رافع» فإنه قد روى حديث خيبر أيضاء فيجب الجمع بين حديثيه مهما 
أمكن › ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقضة خيبر؛ لاستحالة نسخهاء كما 
ذكرناء وكذلك القول في حديث زيد بن ثابت ليه .0 
قال: فإن قال أصحاب الشافعى : تمل أحاديثكم على الأرض التي بين النخيل» 
وأحاديث النهي على الأرض البيضاء ؛ جمعًا بينهما. قلنا: هذا بعيد لوجوه خمسة: 
- [أحدها]: أنه يبِعْدُ أن تكون بلدةٌ كبيرةٌ يأتى منها أربعون ألف وسق» ليس فيها أرض 
بيضاء» ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض» فينقل الرواة كلهم 
القضّة على العموم من غير تفصيل» مع الحاجة إليه. 
[الثاني]: أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه» وما ذكرناه دل عليه بعض 
الروايات» وفسّره الراوي له بما ذكرناه» وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث» 
والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسّره راويه به أولى من التحكم بما لا دليل عليه . 
[الثالث]: أن قولهم يُفضي إلى تقييد كلّ واحد من الحديثين» وما ذكرناه حمل 
لأحدهما وحده. ‏ 
[الرابع]: أن فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين» وأهليهم» وفقهاء الصحاية» 
وهم أعلم بحديث رسول الله يِه وسئّته» ومعانيهاء وهو أولى من قول من خالفهم . 
[الخامس]: أن ما ذهبنا إليه مُجِمَعٌ عليه فإن أبا جعفر روى ذلك عن أهل كلّ بيت 
بالمدينة» وعن الخلفاء الأربعة» وأهليهم» وفقهاء الصحابة» واستمرار ذلك» وهذا مما 
لا يجوز خفاؤه» ولم ينكره من الصحابة منكرٌء فكان إجماعاء وما رُوي في مخالفته. 
فقد بيا فسادهء فيكون هذا إجماعًا من الصحابة له » لا يسوغ لأحد خلافه. 
والقياس يقتضيه» فإن الأرض عينٌ تَنمّى بالعمل فيهاء فجازت المعاملة عليها ببعض 
نمائهاء كالأئمان في المضاربة» والنخل في المساقاةء أو نقول: أرض» فجازت 
المزارعة عليهاء كالأرض بين النخيل › ا السياسة داد إلى المزارعة؛ لأن أصحاب 
الأرض قد لا يقدرون على زرعهاء والعمل عليهاء والاأكرَة يحتاجون إلى الزرع» ولا 
أزض لهم» فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة» كما قلنا في المضاربة» 
والمساقات» بل الحاجة ههنا آكد؛ لأن الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره؛ لكونه 
مُقتانّاء ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليهاء بخلاف المال» ويدل على ذلك 
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قول راوي حديثهم: نهانا رسول الله َة عن أمر كان لنا نافعّاء والشارع لا ينهى عن 
المنافع › وإنما ينهى عن المضارّ والمفاسد. فدل على غلط الراوي في النهيى عنه. 
:وحصول المنفعة فيما ظله منهيا عنه. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى''؟. . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذى قاله ابن فدامة رحمه الله تعالى تحقيقٌ 
نفيس» غير محاولته لتضعيف حديث رافع بن خديح تيه ٠.‏ فإنه غير مقبول» فإن 
الحديث صحيح» وقد اتفق الشيخان على تخريجه» والجمع بينه وبين حديث قصّة خيبر 
ممکن» كما سبق في كلامه هوء فكيف يضعفه؟ . 

والحقٌّ أن الحديث صحيحء > وأنه لا يعارض الحديث المذكور» كما قاله الحذاق 
العارفون بعلل الأحاديث» وفقههاء فمن تأملهء وجمع طرقه» واعتير بعضها ببعض » 
وحمل مجملها على مفسرهاء ومطلقها على مقيّدها على أن الذي نبى عنه بد في 
حديثهما كان أمرًا بِيّن الفساد» وهي المزارعة الظالمة الجائرة» فإنه كيه قال: «كنا 
نكري الأرض على أن لنا هذه» ولهم هذه. فربّما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه»» وفي 
لفظ : «كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله َة بما على الماذيانات» وأقبال 
الجداول» وأشاء من الزرع». وقال أيضًا: «ولم يكن لهم كراء إلا هذاء فلذلك زجر 
عنه» وأما بشيء معلوم» مضمونء فلا بأس»» فهذاء وما أشبهه من حديثه من أبين ما 
فيه »› وأصخه» وأصرح ما فشر به ما أجمله. أو أطلقه» أو اختصرة. في سائر رواياته. 
فالواجب أن حَحَمَنَ تلك المجملات على المفسّر المبيّن» المتفق عليه لفظاء وحكمًا. 

قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على 
أن النهي كان لتلك العلل . 

وقال الإسام الليث بن سعد رسمه الله تسالى : الذي :بى عنه رسول الله َة أمر إذا 
نظر إليه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم أنه لا يجوز. 

وأيضًا فقد وقع فى حديث جابر تله دمو ما ولع في سب رافع» لكن الجواب 

عر الراب الجلكتون: قد وال ابي بني طرق ' نهم كانوا يختصون بأشياء من الزرع 

من القِضرّى"”'؟: ومن كذاء ومن كذاء فقال 9 هن كان له أرهنى» فليزرعهاء. أو 





. «المغني» ۷/ 01-000 , «کتاب المزارعة»‎ )١( 

( القصري؟ يكسر القاف: وسكون الصاد المهملة هى الرواية الصحيحة» وهو ما يبقى من الحبوب 
في ستبله بعد الدؤس» وهي لغة شاميّة ؛ قاله بق ريا وقد قيّده بعضهم بفتح القاف مقصوراء 
وبعضهم بضمها مقصورًا. اه #المفهم؛ ه/ ٠ ٠١‏ . وقال في «القاموس 4 : الْقِضْرّى بالكسرء 
وَالْقَصَُّء والْقَصَرَةٌ محركتين» والْقُضْرَّى كبُشْرَى : : ما يَْقَى في الْمُمْخْلِ بعد الانتخالء أو يَخْرْج 
من القَّتّ بعد الدوسة الأولى. أو القشرة العْلْيّا من الجبّة . انتهى 
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ليمنها أخاه»» فهذا مفسّر مبيّن دُكر فيه سبب النهي» وأطلق في غيره من الألفاظء 
فينصرف مطلقها إلى هذا المقيّد المبيّن» وأن المراد بالنهي هو هذا النوع . 

وقال الإمام البيهقيّ رحمه الله تعالى في «السنن الكبرى» -5/ ۱۳١-۱۳۳‏ -: اباب 
من أباح المزارعة. بجزء معلوم مشاع» وحمل النهي عنها على التنزيه؛ أو على ما لو 
تضمّن العقد شرطا فاسدًاءء ثم أورد الأحاديث» وأورد إنكار ابن عبّاس» وزيد بن ثابت 
عه على رافع ابن خليج» حيث قال ابن عباس صف : «إن رسول الله يك لم بحرم 
المزارعة» ولكن أمر أن يرقق الناس بعضهم من بعض"''. وقال زيد بن ثابت كلك : 
يغفر الله لرافع بن ديج أنا والله كنت أعلم بالحديث منهء إنما أتى رجلان من الأنصار 
إلى رسول الله يِه قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تُكروا المزارع»» فسمع 
قوله: «لا تكروا المزارع». 

قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: زيد بن ثابت» وابن عباس ل كأنبما أنكرا -واللّه 
أعلم- إطلاق النهي عن كراء المزارع» وعَنَى ابن عبّاس بما لم ينه عنه من ذلك كراءها 
بالذهب والفضة» وبما لا غرر فيه» وقد قيّد بعض الرواة عن رافع الأنواع التي وقع 
النهى عنهاء وبيّن علة النهى» وهي ما يُخشى على الزرع من الهلاك» وذلك غرر في 
العوض» يوجب فساد العقد. قال: وقد روينا عن زيد بن ثابت ما يوافق رواية رافع بن 
خديج وغيره» فدل أن ما أنكره غير ما أثبته. واللّه أعلم. 

قال: ومن العلماء من حمل أخبار النهي على ما لو وقعت بشروط فاسدة» نحو شرط 
الجداول» والماذيّانات» وهي الأنبارء وهي ما كان يشترط على الزارع أن يزرعه على هذه 
الأبار خاصّة لربٌ المال» ونحو شرط القصارة» وهي ما بقي من الحبّ في السنبل بعد ما 
يداس » ويقال القِصرّى» ونحو شرط ما يسقي الربيع » وهو النهر الصغير» فكانت هذه وما 
أشبهها شروطا شرطها ربّ المال لنفسه خاصّةًء سوى الشرط على النصف» والربع» 
والثلث» فيرى أن نبي النبئ ية عن المزارعة إنما كان لهذه الشروط ؛ لأنها مجهولة»› فإذا 
كانت الحصص معلومة» نحو النصف» والثلث» والربع» وكانت الشروط الفاسدة 
معدومة» كانت المزارعة جائزة» وإلى هذه ذهب أحمد بن حنبل » وأبو عبيد» ومحمد بن 
إسحاق بن خزيمة » وغيرهم من أهل الحديث» وإليه ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
من أصحاب الرأي رحمهم الله تعالى» والأحاديث التي مضت في معاملة النبى ية أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرء أو زرع دليل لهم في هذه المسألة . 

وقال أيضا: ومن ذهب إلى هذا زعم أن الأخبار التي ورد النهي فيها عن كرائها 


. هكذا نسخة السئن الكبرى» للبيهقئن «من بعض» ب «من؟ › فليُنظر‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَة 
جح ١15‏ -- : 


بالنصف» أو الثلث» أو الربع إنما هو لما كانوا يُلحقون به من الشروط الفاسدة» فقصر 
بعض الرواة بذكرهاء وقد ذكرها بعصم > والنهي يتعلق بها دون غيرها. انتهى المقصود 





من قلاع البييكن وسمه الله بال 17؟, 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد أجاد البيهقئ رحمه الله تعالى» وأفاد في كلامه 
المذكور. 


والحاصل أن المزارعة جائزة» إلا ما كان فيها العوض مجهولاء أو دخلت فيه 
الشروط الفاسدة» على ما فصل آنمًا. 

فبهذا تتفق السئن المأثورة عن رسول الله َة وتتآلف» ويزول عنها الاضطراب 
المتوهم› رالاختلاف الذي يظهر في بادىء الرأي. ويظهر أن لکل منها وجهًا صحيحًاء 
ومَرَدا مَلِيحَاء وأن ما نهى عنه النبئ ية غير ما أباحه وفعله» وفعله أيضا خلفاؤه 
الراشدون» وصحابته الأكرمونء» 2# » وهذا هو الواجب» والواقع في نفس الأمرء 
وللّه الحمد» والمئّة» وله الفضل والنعمة» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۱- (أخيرنا مُحَمْدُ ئ الك قال : حَدَثَنَا مُحَمّدٌّء قال: حَدَئَنَا شعبةء عن 
مَنْصُورء سَمِعْتَ مُجَاهِدَاء ِحَدْتُ عَنْ أَسَيِدٍ بْنِ ظَهَير قَالَ: تاتا رَافِعٌ بْنُ خَدِيجء 
فَقَالَ: تاتا رَسُولُ الله اء عَنْ أمْر کان لَنا نَافِعَاء وَطاعَةٌ رَسُولٍ لله كل حبر كم 
ہام عن الْحَقْلِ وَقَال : ن كائث لَه أرْضٌ كَلينتخهَاء أو لِيدَغها»» وَتمى عن 
الْمُرَابَةء وَالْمُدَابئَة الرَجُلُ يَكونُ لَهُ الْمَالَ الْعَظِيمْ م مِنَ النَحْلِء فيجيء الرَجُلء فادها 
بكذا ذا وَسْقَا مِن تمر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر المعروف بغندر. 

وقوله: «أمر كان لنا نافعًا الخ». [فإن قيل]: كيف قال هذا الصحابي ية : «هانا 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعَاة» وهو من أعلم الناس أن الشارع لا ينهى عن 
المنافع › وإنما ينهى عن المضارّء والمفاسد؟ . 

[قلت]: نعم أنه لا ينهى عن المنافع» وإنما ينهى عن المضارًء إلا أن هذه المنافع› 
إنما منشؤها ظنهم فقطء وليست واقعة في نفس الأمرء » فإنهم ظنّوا أن قد كان لهم في 
ذلك المنهي عنه منفعة لهم حيث إنهم أصحاب الأراضي» والشروط ملائمة لهم فإن 
الأرض غالبًا إنما تخرج الزرع أكثر فى مكان الماءء وأقبال الجداول وهذا في 


. ٠١٠١-١۱۳۳ /5 «السنن الكبرى؟‎ )١( 


۳۸۹۱ (يِكْرُ الأحَادِيث المُخَلِفَةَ فی . . . - حديث رقم‎ -١ 





۷ ا 





مصالحهم › وهذه مصلحة قاصرة» وتضرّر المزارع أكثر › وأكثر : ونظر الشارع واسع. 
فإنه يراعي مصالح عموم المسلمين» لا المصحلة القاصرة على بعض الأفرادء ولهذا 
نبى عن مثل هذه المعاملات الظالمة» حيث كانت المنفعة. منفعة جزئيّة خاصة برت 
الأرض؛ حيث اختص بخيار الزرع» وما يَسعَد منه بالماء» وما على أقبال الجداول. 
فهذه هي المنفعة التي تمتّلوهاء وبمقابلها المضرة البحتة على المزارع. فعدالة الشارع 
الحكيم اقتضت النهي عن ذلك» ونظير ذلك في باب الربا المنفعة التي يختصٌ بها 
المرابي من أخذه الزيادة » مع تضرر المأخوذ منه» فنلهى الشارع عنها. لأن الشارع لا 
يبيح لأحد منفعة يترتب عليها مضرّة إخوانه» فقد قال رسول الله َة : «لا تحاسدواء ولا 
تنا جشوا» ولا تباغضواء ولا تدابروا» ولا يبع تعفبكم على بيع پس وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلمء > لل يظلمه. ولا تلل ولا يعحفره. . .) الحديث» 
أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة روه . 

فلذلك لما أدرك ذلك الصحابى يه أن المنفعة التي يراها الشارع منفعة محققة 
لكلا الجانيين » بخلاف المنفعة التي كانون يظئونها فإنها منفعة قاصرة» قال: «وطاعة 
رسول الله َة خير لكم» . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

وقوله : «أو ليدَغها»: أي ليترك زرعهاء وليهملها. [فإن قيل]: كيف يأمر النبئ كيار 
بإهمالهاء وهو تضبيع لمنفعتهاء > فيكون من إضاعة المال» رك یت التي عنه؟ . 

[وأجيب]: بحمل النهي على إضاعة عين المال؛ رمت لا تخلّف؛ والأرض إذا 
ينفع في الرعي وغيرهء عل مفعة الزاعة ‏ ا د کرد اانا مبذا أكثر من الانتفاع 
بالزراعة» كما هو مشاهد فى بعض البلدان» أو بعض الأحيان. وعلى تقدير أن لا 
يحصل ذلك» قد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاا لها كما يفعله كثير من الناس 
الخبراء بشؤ ؤون الزراعة قصداء فقد تخلف في السنة التي تليها أكثر مما فات في سنة 
الترك» وهذا كله إن حمل النهى عن الكراء على عمومهء فأما لو حمل الكراء على ما 
كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منهاء ولا سيّما إذا كان غير معلوم» فلا 
يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة. بل يكريها بالذهب» أو الفضةء كما تقرّر 

ا 
ذلك 


والحديث صحيح» كما سبق القول فيه. لله تعالى اع بالصواب» وإليه المرجع. 


. راجع «الفتح؛ 597/6 . «كتاب الحرث والمزارعة»‎ )١( 


شرح سنن النسائى - كناب الْمُرَارَعَةٍ 
کے ا الس ل الس "الع ت 


والماب» وهو حسبنا» ونعم الوقيال . 

كد (أَخْبَرَني مُحَمْدُ بن قُدَامَةَ: قال: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورء عَنْ مُجَاهِدِ 
عن أسَيدِ بن هی“ قال : ئی عَلَينارَافِعُبنُ حَدِيج» فَقَالَ: وَلَمْ فم قال : إن رَسُول 
الله لاء باک عن أمْرِ کان يَْفَعْكُمْ. وَطَاعَة رَسُولٍ الله ياء خير لَكُمْ مِمًا يَنْفَعْكُمْ 
اكم رَسول الله يك عَنِ الْحَفْلٍ ٠‏ وَالْحَقلُ الْمُرَارَعَةٌ الث وَالرُيُع, قُمَنْ كان له أزض. 
فَاسْتَغْنَى عَنْهَاء فَليَمْتَحَهَا أَحَاهُ أو ع ناکم عَن الْمُرَابئَةِ وَالْمُرَابة الرّجل يَحِيءْ 
إلى الل الكثِير بِالْمَالٍ الْعَظِيِمء فَيَقُولَ: خحُذَهُ بكذا وَكَذَا وَسْقَا مِنْ تَمْر ذلك العَام) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن قُدامة» : هو القرشيّ مولاهم المصّيصيّ» 

ثقة ]٠١١[‏ . و«جرير»: هو ابن عبد الحميد. 

وقوله: «فقال: ولم أفهم»: لعل المراد لم أفهم سرّ هذا النهي» أو لم أفهم بأيّ 
سبب جاء النهي . أفاده السنديّ. | 

وقوله : «بالمال العظيم» متعلق ب«الكثير»» والمراد عظم ثمره» وكثرته» يعني أن ذلك 
النخل كثير الثمر» عظيم الفوائد. والله تعالى أعلم. 

والحديث صحيح. وقد سبق القول فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل. 

A4‏ (أَخبرَني راهيم بْنْ يَعْقُوبَ بن إسْحَاق» قَالَ: حَدَّتَنَا عَفَانُء قَالَ: حَدَّتَنا 

عَبْدُ الْوَاجِدِء قَالَ: خلظة نود إل قب للشو عَنْ مُحَاهِدء قال : داي سد ب 
راقع بْنِ خدج ثَالَ: ال رَافِعُ بن حَدِيج : : اکم رَسُولُ الله کی عَنْ أمْر كان لا 
افِمَاء وَطَاعَةٌ رّسُولِ الله لاء افع لاء قَالَ: «مَن كَانث لَهُ أزضء فَلْيَرْرَعْهَاء فَإنْ عَجَرّ 
عَنْهَاء فَلَيْرْرِعْهَا أَخَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق»: هو الْجُوزَجانيّ؛ 
رتل دمشق» ثقة حافظ› رمي بالنصب [۱۱] ۱۷٤/۱۲۲‏ . 

[تنيه]: هذا الذي دکرته من کون شيخ المصتف هنا هو «إبراهيم بن يعقوب بن 
إسحاق» الْجُوزجانيَ هو الذي وقع في نسخ «المجتبى»» وكذا في «تحفة الأشراف» /٠‏ 
۹- ووقع في «الكبرى» -"/ :-9٠‏ ما نصّه: أخبرني إسحاق بن يعقوب بن 
إسحاق» وهوشيخ آخر للمصتف» وهو: 

«(إسحاق بن يعقوب» بن إسحاق البغداديٌ» أبو محمدء سكن الشامء ثقة ]١١[‏ . 

روى عن عفان» ومعاوية بن عمرو الأزديّ؛ وتفرّد بالرواية عنه المصئف. وقال: 
ثقة. انظر بلي التهذيب» -١71١/١‏ و«التقريب» ص 2-7١‏ ولم يتبيّن لي ما 





ع (نِكْرٌ الأحاديف المُخَْاِفَةَ 





. .. - حديث رفم ۳۸۹٤‏ 


4 وج 





الصواب هنا؛ لأن كلا منهما يروي عن عفان بن مسلم. ويروي عنه المصتف. لكن 
مثل هذا لا يؤر في صحة الحديث»› فإن كلا منهما ثقةء فل وطلمن حذ i‏ 
فتنمه . واللّه تعالى أعلم . 

و«عفان» : هو ابن مسلم الصَمار البصرى. و«عبد الواحد»: هو ابن زياد العبديي 
مولاهم البصرى . 

و«سعيد بن عبد الرحمن» بن عبد الله الزْبَيدي -بضم الزاي- أبوشَيبة الكوفيّء 
قاضي الرىء مقبول ]٦[‏ . 

قال البخاريٌ: لا يُتابع في حديثه. وقال الأجرّيّء عن أبي داود: ثقة. وقال ابن 
عدي : ليس بذاك المعروف. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: يروي المقاطيع» مات 
سئة )١605(‏ . تفرد به المصتف مذا الحديث فقط . 

وقوله: «حدثني أسيد بن رافع بن خديج» هكذا وقع في نسخ «المجتبى». 
و«الكبرى»» إلا أن فيها ألحقت لفظة «أخى» بين قوسين هكذا: حذثني ى أسيد بن [أخى] 
رافع بن خديج» والظاهر أن هذا هو الصواب» كما في «تحفة الأشراف» -117294/7- 
وقول المصئف رخمة الله تعالى بعد هذا: خالفه الخ يدل على هذا. 

وأما أسيد بن رافع بن خديج. فستأتي روايته برقم ۳۹۰۵۱ و1467-» من رواية بكير 
ابن عبد الله بن الأشجّء وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج . 

وذكر فى «تهذيب التهذيب» -١75/1١-‏ أنه من طريق مجاهد: عن أسيد بن أخي 
رافع بن لزي واختلف على مجاهد فيه أيضاء والحديث واحد. انتهى . 

والخاصل أن الظاهر هنا أنه أستيذ ابن أخي رافع بن خديج» وهو آل بن ظهير 
المتقدم» على ما قيل. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث ضعيف؛ لأن في سنده سعيد بن عبد الرحمن» وقد سبق الكلام فيه» وقد 
خالف عبد الكريم الجزري- كما بينه المصنف بعد- وهو أثبت» وأحفظ منه. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (خَالفهُ عَيْدُ الكريم بْنْ مَالِكِ) يعني أن عبد الكريم بن مالك الجزريٌّ خالف 
سعيد بن عبد الرحمن» فجعله عن ابن رافع ١‏ بن خديج» عن أبيه؛ كما بين ذلك بقوله : 

5 (أَخْبَرنا عَلِي بن حَُجْرِ. قَالَ: أَنْبَأنَا عُبَيدُ الله -يَعْنِي اب عَمْرو- عَنْ عَبْدٍ 
الكريم. عَنْ مُجَاهِدِ ال : أحَذْتُ پيد اوس حى أَدْخَليُهُ عَلَى ابْنِ راقع بْنِ خدِيج» 
فحدثة ة عَنْ أبيهء عَنْ رَسوَلٍ الله 4 ويد أنه تی عَنْ كِرَاءِ الأزض» فَأَبَى طاؤس» قال : 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسء لا يَرَى ٻذلك بَأسَا) . 


شرح سنن _النسائ - كاب الْمُرَارَعَةٍ 


١ 72 حح‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبِيدَاللّه بن عمرو»: هو الجزريّ» أبو وهب الرَثِيّ 
الثقة. و«عبد الكريم»: هو ابن مالك» أبو سعيد الجزري الثقة الثبت. 

و«ابن رافع بن خديج»» غير مُسمى هناء ولا في «صحيح مسلم)»» كما قال في «تحفة 
الأشراف» ج7/ ص -١5١‏ وأما ما قاله في «التقريب» مما نصّه: (م س) ابن رافع بن 
خديج» عن أبيه في النهي عن المزارعة» له ولدان: هُرّير» وعَجبّاية» تقدما. انتهى . ففيه 
نظر؛ لأن هريرًا ليس ابنه» وإنما هو حفيده» فقد تقذم له في ترجمته : ما نه : : هرير - 
بالتصغير- ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاريٌّ» مقبول 51] . 

وأما عبّاية : فهو -بفتح أوله» والموخدة الخفيفة» وبعد الألف محتانيّة خفيفة- ابن 
رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاريّ الزرقيّ» أبو رفاعة المدني» ثقة [۳] 7١١7/4‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» ولفظه من طريق حماد بن زيد» عن عمروء أن مجاهداء 
قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع منه الحديث» عن أبيه» عن 
النبي ياد قال : فانتهره» قال : : إني واللّه لو أعلم أن رسول الل ادلی سه د ما فطع 
ولكن سئي من هو اعام به هنهم يعني ابن عياسن- أن رسول الله ب قال: ” 

يمنح الرجل أخاه أرضه» خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». واللّه + 

بالصواب : وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَرَوَاه أبُو عَوَانَة» عَنْ أبي خصِين› عن مجحاهد. تال : قال : عن راقع 
مُرْسَلا) أراد ذا أن أبا حصين خالف عبد الكريم الجزريّ» فجعله منقطعاء بإسقاط 
الواسطة بين مجاهد» ورافع» فقال: عن مجاهد» عن رافع» بينما هو جعله متّصللا بذكر 
الواسطة» وهو ابن رافع بن خديج» وإنما كانت رواية أبى حصين منقطعة؛ لأن مجاهدا 
لم يلق رافع بن خديج تيه » كما بين في ترجمته من «تهذيب التهذيب» 571/4 . 

وقوله: «مرسلا» حال من فاعل «قال»» ومراده بالمرسل المنقطع» وكثيرًا ما يستعمل ‏ 
المصتف» وأبو داود الإرسال , بمعنى الانقطاع. وهو مذهب بعض المحدثين» وهو 
المعروف عند الأصوليين» قال في «الكوكب الساطع» مبيّنا تعريفه» وحكمه عندهم: 

قل سِوّى الصّاجِب قَالَ الْمُصْطفَى مُرْسَلَْا ثُمّ احتِجَاجَهُ اقْتَفَى 

هة الأبئة لأفلا وَقِيلَ إن أَرْسَلَهُ إِمَامُ 

قبل من أفل الْقُرُونِ لخر“ وَقِيلَ أفوى حُحجةٌ مِنْ مُسْنَدٍ 

وَرَدْهُ الأقُوَّى وقول الأفقر كالشافهِي وَأضل عِلم الْخَبَرِ 





. جمع خريدة ؛ وهي النفيسة» أي القرون المفضلة‎ )١( 


: (زَكرٌ الأحَاديث المُحَْاعَة‎ -١ 











مَالَمْ يك الْمُرْسِلْ لا يَعْتَمِدُ إلا عَن الْعُدُولٍ أو يَعْيِضِدُ 


مرْسَل تسايسع مِنَ الكبَار 
أز فِمْلِهِ أو فِغْل أفل الْمَضْرٍ أو 


أو مُسْنَدٍ أؤ بقِياس يُوجَدٌ 


أو لَمْ يَكَنْ فِيهٍ سِوَى مُرْسَلِِ 


بِقَؤلٍ صَاحِبٍ أو الْهِشَارٍ 
بقَولٍ هور وَمُرْسَلٍ رأ 
فَالْحُجّةٌ الْمَجْمُوعْ لا الْمُْمَردُ 
فَالأظْهَِهْ الكمَائنًا لآجله 


وأما المرسل عند أكثر متأخري المحدثين فهو ما رفعه التابعيّ مطلمًا إلى النبي مَل 
وقيل : التابعي الكبير» وإلى هذاء وحكمه عندهم أشرت في «شافية لکل ني اب 
2 الت 


(۱) بالضمّ جمع 


وَقِيلَ بَل زف أو مُطْلَقُ 
و وَالأ زجح الأول د ثم الْحتَلموا 
ذَكَرَهُ الْحَاكِمُْ عَنْ جماعة 
مثل سَهِيدٍ مَالِكِ وَالرْهْرِي 
عد الاوْرَاعِي وَفِي أكثّر مَا 

لا بصخ مهم الطْعنُ مَلَى 
وَشَرَطَ الْحَبْرٌ الإِمَامُ الشَافِعِي 
لسائر الْحُفَاظٍ فِيمَا أَسْنَدَا 
وَأْنِضًَا اشْكَرَطً فِي مُرْسَلهِ 
قَعضِدة أشْيَاءَ مِنهَا الأقوَى 
كَذَاكَ مُرْسَلَْ أتى عَمْنْ نَقَل 


كذاك إن وَافَقَهُ مَا قَذ ورد 


كذاك إِنْ وَافَقَهُ مما بنقلا 


َع صفة للجميع . 


مُنقَطِع كا الخِلات حَمَموا 
في كيه نَالأَكئَرُونَ ضفو 
أل الْحَدِيثِ سَاكِبِي الْمَدِيئَةٍ 
ةه وَالَشَافِيِئ الق 
في نزشل يَفْبَلَهُ عَنْ تابي 
وعدم الخِلافٍ جين تَئْقَل 
وکن س الكبَار اعسمدا 
تمؤئة مَقَضُوكًا برسي أضله 
كوه مىدا بوجي أقْوَى 
ن عير مَنْ أَرْسَلَ دا عَنْهُ حَمَلْ 
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وَهْوَ لَدَى الْحُجةٍ كُونَ الْمُنْصِنَ وَنَحْوٌ مَا قَالَهُ أيِضًا مذ نيل 

عَنْ غير يِن مجل آمل الْمِلْم كنجل خَنبَلٍ خليف الجلم 

ثم أورد المصئتف رحمه الله تعالى رواية أبي عوانةء عن أبي حَصين› عن مجاهد». 
فقال: 

6-- (آَخْيَدنَا َة قال : حَدَّثَنَا بُو عَوَانَة عَنْ أبي خصين › عن مجَاهِدِ. قال : 
قال رَافِحُ بْنُ خَدِيج : : مانا رَسُولُ الله ف عن أَمْرء كان لا نَاقِعَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ الله كله 
عَلَى الرّأس وَالْعَيْنْء مانا أن قبل الأرض ببَعْض خُزجها). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
و«أبو عوانة»: هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريٌّ الواسطئ . و«أبو حصين» -بفح الحاءء 
وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ. 

وقوله: «وقول رسول الله ا مبتدأء خبره «على الرأس والعين»» وهو كناية عن 
قبوله» وتقديمه على ما تبواه أنفسهم» من النفع المظنون لهم . 
وقوله: «أن نتقبل الأرض» : أي كربا . وقوله: «ببعض خزجها» -بفتح الخاء 
المعجمة» وسكون الراء: أي ما يخرج منهاء من ثمر» وحبوب. 

والحديث في إسناده انقطاع» لكن المتن صحيحٌ بالأسانيد المتقدمة والآتية. واللْه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقول (تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَهَاجِر) الضمير لأبي حَصين: يعني أن إبراهيم بن مهاجر 
تابع أبا حصين في إزسنال هذا الحدیت» کا تت رال : 

5- (أْخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيمَانَ» عَنْ عُبَيِدٍ اللّوء قَال: حَدَنْنَا إِسْرَائِيل» عَنْ 
بْرَاهِيمْ ابن مهَاجرِء عن مُجَاهِدِء عَنْ رَافِع بن خَدِيج. قال: مَرْ التب يه على رض 
رَجُلٍ مِنَ الْأنصَار قَدْ عَرَفَ أنه مُحْمَاجٌ : َقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ الأزض؟». قَالَ: فان 
أغطانيهًا بالأخجرى فَقَال : «لؤ مَنَحَهَا ااه اتی َافِعٌ الأَنَضَارٌَ ال اذ زول الله 
يكيل تباكم عَنْ أمْرء کان لک نَافِعَاء وَطاعَة رَسُولٍ الله هة افع أ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: ا الثقة الحافظ . 
واغبيداللُه: هو ابن موسى بن أبي الْمُختار باذام العبسى الكوفئ الثقة الثبت. 
و«إسرائيل»: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ الثقة الثبت . و«إبراهيم بن 
مهاجر»: هو البجليّ الكوفيَء صدوق ليّن الحفظ [5] 117/54 . 

وقوله: «قد عرف أنه محتاج» أي عرف النبئ ية أن ذلك الرجل ذوحاجة وفقرء 


۳۸۹۹ وکر الأحاديث الْمُخْبَلفَةَ فى . . . - حديث رقم‎ ( -١ 








۲۴۳ 
ولهذا قال : «لو منحها أخاه». وقوله: «لو منحها أخاه» جواب محذوفء أي لكان خيرًا 
له. وهذا يُفهم منه أنه َة إنما قاله ترغيبًا لصاحب الأرض أن لا يأخذ عليها أجرّاء بل 

الأحسن له أن يدفعها لأخيه دون مقابل؛ لكون الرجل محتابًا. 

وقوله : إن رسول الله َة نماكم الخ“ أي بي تنزيهء لا بي تحريم بدليل الأحاديث 
الأخر» كما تقدم تحقيقه . 

والحديث سبق القول فيه فى الذي قبله . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ ل(أخيرنا محف زز بن المَكنّى : وَمُحَمَدُ بْنُ يَشَارِ قالا: حَدَثَنَا محمد قال حَدَثَنَا 
شَعْبَة : عَنِ الْحكم» عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجء قَال: تَى رَسُولُ الله ا عن 
الحَفْل) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد»: هو ابن جعفر غندر. و«الحكم»: هو ابن 
عتيبة. وقوله: «عن الحقل» -بفتح» فسكون-: أي الزرع» والمراد به هنا كراء 
المزارع» وقد عرفت فيما سبق معنى النهي المذكور . 

والحديث سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸ (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ > عَنْ حََالِدٍ -وَهُوَ ابن الْحَارثِ- قال: حَدَّثَنَا شعَبةء 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ مُجَاهِدِء قال: خد رَافِعُ بْنُ خَدِيج. َال : حَحَرَجٌ إِلَنَا رَسُولُ الله 
َكل َتهَاَا عَنْ أمْرء کان لتا نَافِمَاء فَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ أزضء َلَيْدرَقهَاء أو ونتشهاء أو 
لرفا): 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة الهلالي الزّرَادء أبو زيد العامريّ الكوفيّ. والحديث فيه 
انقطاع» كما سبق قريبّاء لكن المتن صحيح بما سبق . والله تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - حبرا عبد الرخمن بن خالد: قال: حَدَّنَنَا جاج قال: : حدثني شَعْبَةٌ: 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء عَنْ غَطَاءٍء وَطاوس» ومجاهد» عَنْ رَافِعٍ بْنِ خديج. قال : حرج إِلينا 
رَسول الله بء هاا عَنْ مر کان لتا نَافِمَاء وَأَمْرُ رَسُولٍ الله اء حير لتاء قال : ١مَنْ‏ 
كَانَ لَه أرْض» ليْرَعْهَاء أو لِيَذَرْقاء أو لِيمْتخها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ا سن ين کک هو القطان الواسطئّ» ثم 
الرّفىّ ‏ صدوق ۷٠۳/۷ ]١١[‏ . و« «حيّجاج»: هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. 
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و«عبد الملك»: هو ابن ميسرة المذكور في السند الذي قبله. و«عطاء»: هو ابن أبي 
رباح . 

وقوله: «وطاوس» ومجاهد» بالجرّ عطمًا على عطاءء فعبد الملك يروي عن الثلاثة . 
والحديث صحيحء وإن كان في هذا الإسناد انقطاع؛ لأن مجاهذا لم يسمع من رافع› 
كما سبق: وكذا عطاء» وطاوس» كما سيئبّه عليه المضِتّف رحمه الله تغالى قريبًا. واللّه 
تعالى ر بالصوابء, وا اور رال E‏ حسيئا » ونعم و 
شي . كما بتنته عبارة «الكبرى»: كما سیا . 

وقوله : «مما يدل الخ» - جار ومجرور خبر مقذمٌ لقوله: «أخبرني محمد بن عبد الله 
تو بتشدير اسه برا م الخ 3 et il‏ ولفظه : 
مويه : ٠‏ 

أَمَنْ يجو رَسُولَ الله مِنْكُمم وَيَمْدَحْهُ وَيَنْصرْهُ سَوَءُ 

والتقدير: ومن يملدحه» والس حملة (ايمدحه) معطوفة على جو١‏ لمساد 
ايبد 17 واللّه تعالى أعلم . 

وغرض المصئف رحمه الله تعالى بهذا الكلام بيان أن رواية طاوس المذكوة فيها 
انقطاع» كرواية مجاهد؛ لأنه لم يسمع هذا الحديث من رافع بن خديج ته » وإنما 
سمعه بواسطة. 

ووجه استدلال المصتف رحمه الله تعالى بالرواية الآتية على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديث من رافع تيه أن قول مجاهد له: اذهب إلى ابن رافع بن خديج» فاسمع منه 
يسمعه من ابنهء فتبيّن أن هذه الرواية منقطعة. والله تعالى أعلم . 

ثم ساق رحمه الله تعالى الرواية التي استدل بها على أن طاوسًا لم يسمع هذا 
الحديث من رافع ويه 2 فقال : 


راس م 


: (أخبَرَنِي مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ بر بن الْمُبَارَكِء قال: دتا زَكريًا بُ عَدِي قال‎ "4٠ 


١ ١: شه‎ 





. ٠١5/١ راجع «حاشية الخضريّ على ألفية ابن مالك في النحو»‎ )١( 


۳۹۰۰ (وِكرٌ الأحَادِيث الْمُخَْانَهَ : ... - حديث رفم‎ -١ 








١6‏ تح 





حَدَثْنَا حَمَاد بن زَيْدِء عنْ عمرِو بن ديئار. قال: كان طاوسٌ يَكْرَهُ أن يواجر وض 
بالذَب وَالْفِضْةَء وَلَا يَرَى بالثُلْثِ والربُع اا فَقَال لَهُ مُحَاهِدٌ : اذْمَبْ إلى ابن رَافِع بن 
تيج ؛ َاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيئة قال : : إني الله ل أل أن رَسُولَ الله يكل مى عَنْهُ ما 
عله وکن حَدَلَني مَنْ هو أَغْلَم مِنْهُ ابن عَبّاسٍ ) ن رَسُول الله ية إِنّمَا قَالَ: لذن 

يَمنَحَ أَحَدُكُمْ َحَاهُ أَرْضَةء خير من أن يَأْخُل عَلَيِهَا خَرَاجًا مَعْلُومًاه). 

رجال هذا الإسناد : تسى : 

-١‏ (مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِ) المخرَمي المذكور قريبًا. 

۲- (رّكريًا بْنُ عَدِيّ) بن الصلت التيميّ مولاهم» أبويحيى الكوفيّ» نزيل بغداد. 

ثقة جليل حافظ› من كبار 00١/78 ]۱١[‏ . 

۳- (حَمَاد بْنُ رَبْدٍ) بن درهم الأزديٌ الجهضميء أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت 
فقیه» من كبار [۸] 7/7 . 

]٤[ (عَمْرُو بْنُ دِيئار) الأثرم الجمحيّ مولاهم» أبو محمد المكيّ». ثقة ثبت‎ -٤ 
. 17 

- (طاوْسٌ) بن كيسان الحميري مولاعمء أبوعبد الوحمن اليمانيّ الفارسيّ. يقال : 
ذكوان» وطاوس لقبه» ثقة فقيه فاضل [۳] 7١/71‏ . 

5- (ابن فباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما 7١/717‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة» روى )١145(‏ حديئًا. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ عمرو بْنِ دیتار) الأثرم رحمه الله تعالى » أنه (قال: كان طاوؤس) ابن كيسان 
رحمه الله تعالى (يَكْرَهُ) بفتح أولهء من الكراهية (أَنْ يوَاجِرَ أَرْضَّهُ اذهب وَالْفِضّةٍ ولا 
یری بِالثلثِ وَالرْبُع بَأْسَا) ولعله حمل النهي على المؤاجرة بالذهب والفضةء وأباح 
بالثلث والربع؛ لأنه ية عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها (فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: 
ادْمَبْ إلى ابن راقع بن تَحَدِيج) الظاهر إنمًا قاله له ذلك ؛ لثلا يتعامل بالمزارعة؛ لأنه كان 
يُزارع» ومجاهد لا يرى ذلك فأراد أن يقيم عليه الحجة في ذلك بما يسمعه من حديث َ 
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ص اله 
رافع بن خديج توه بواسطة ابنه. 

وهذا الذي رواه عمرو بن دينار مما جرى لمجاهد مع طاوس وقع له مثله معه. فقد 
أخرج الشيخان واللفظ لمسلم من طريق سفيان بن عُيينة » عن عمرو بن دينار» وعبد الله 
بن طاوس» عن طاوسء أنه كان يخابرء قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن» لو 
تركت هذه المخابرة» فإنهم يزعمون أن النبي كيده نبى عن المخابرة؟» فقال: أي 
عمرُوء أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي َء لم ينه عنهاء إنما قال : 
يمنح أحدكم أخاه» خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما». 

(فَاسْمَعْ مِنْهُ حَدِيتَهُ) أي الحديث الذي يحدّث به عن أبيه في النهي عن 
المخابرة» فإن المشهور في معنى المخابرة أنها المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرّج منهاء فتدخل في النهي الصورة التي يتعامل بها طاوس» فأراد أن يسمع 
الحديث» فيترك تلك المعاملة . 

(قَقَالَ طاوس (إِنْي وَاللَهِ أ أَعْلّمْ أن رَسُولَ الله ية هى عَنْهُ) أي عن هذا التعامل 
الذي أتعامله أنا في مؤاجرة الأرض (مَا فَعَلَتْهُ) هذا دليل على أن طاوسًا لم يصدّق 
بحديث النهي عن المخابرة على إطلاقهء وذلك لأنه يعتقد أن ابن عباس كفي أعلم من 
رافع بن خديج ضيه » فخديج وإن كان سمع ذلك إلا أنه أجراه على ظاهره» وابن 
عبّاس حمله على التنزيه» وهو أعلم منه» فيقدم ما قاله» وقد سبق أن رافعًا تيه أيضا 
قائل ببذاء على ما يدل عليه بعض رواياته» فتفطن. والله تعالى أعلم . 
(وَلَكِنْ حَدَثَني مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ) أي من رافع بن خديج ليه الذي حدّث بالحديث 
على إطلاقه» ولم يقيّدهء ولم يفصّله. وقوله (ابْنُ عَبّاس) بالرفع بدل من «مَنْ هو». أو 
عطف بیان له» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير مبتدإ؛ أي هو ابن عبّاس» أو إلى النصب» 
أي أعني ابن عباس تیاب (أَنَّ رَسول الله َا إِنْمَا قال) وفي رواية البخاري من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم 
يزعمون أن النبي ي هى عنهء قال: أي عمرٌوء إني أعطيهم وأَعِنيُهم وإن أعلمهم 
أخبرني -يعني ابن عباس ڪه - أن النبي كلد لم ينه عنه. ولكن قال: «أن يمنح 
أحدكم أخاه» خير له من أن يأخذ عليه خَرْجًا معلومًا». 

وقوله: «لم ينه عنه» أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرّج منهاء ولم يرد ابن عباس 
بذلك نفي الرواية المثبتة للنهي مطلقاء وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته› 
وإنما هو على الأولويّة. وقيل: المراد أنه لم ينه عن العقد الصحيح» وإنما نى عن 
الشرط الفاسدء لكن قد وقع في رواية الترمذيّ : «أن النبئ ية لم يُحرّم المزارعة»؛ 


۳۹۰۰ (زِكْرٌ الأحَادِيثِ المُحَْافَةَ فى... - حديث رقم‎ -١ 











فيقوّي التأويل الأول. أفاده في «الفتح»”'' . 

(«لَنْ يمنح) بفتج اللام؟ لأنہا لام ابتداء» و«يمنح» ت النون» وكسرها: أي 
يُعطي ». قال الفيَوميّ : المنْحَة بالكسر في الأصل: الشاةء أو الناقة» يُعطيها صاحبها 
رجلاء يشرب لبنهاء ثم يرذها إذا انقطع اللبنء 0 
عطاء» ومَنَحْتهُ مَنْحَاه من بابي نفع» وضرب: أعطيئّة. والاسم المَبْيحة. انتهى . 

والمؤول بالمصدر مبتدأ» خبره قوله: «خيرا» > فهو نظير قوله تعالى: #وأن تصومواً 

عي لَكُمْ * [البقرة:٤۱۸]‏ (أحَدُكُمْ اھ 37 «أخاه» مفعول أول لايمنح»»› 

و«أرضه» مفعوله الثاني (خَيْرَ من َنْ يَأخُذَ َلْهَا خَرَاجًا) بفتح الخاء المعجمة: أي 
أجرة: قال الفيَومي : الْخَرَاجِء والْخَرْحُ: ما يَحصّلُ من غلة الأرض» ولذا أطلق على 
الجزية . انتهى (مَعْلُومَا) يعني أن إعطاءه الأرض لأخيه» لينتفع بها بدون عِوَض أعظم 
أجرًا عند الله تعالى من أخذه أجرًا معلومًا عليها. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس 57 هذا متّفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصئتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -۳۹٠١‏ وفي «الكبرى» ١57٠٠‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 
۰ و۲٤۲۳‏ و«الهبة» 5775 (م) في «البيوعة ١56٠‏ (د) في البيوع» 86 (ت) فى 
«الأحكام» ٠١۸١‏ (ق) في «الأحكام» 5 و6۷٤۲‏ و1۲٤۲‏ و7575 (أحمد) في 
«مسند بني هاشم» ۲٠۸۸‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

كم ؟ الثالئة) : فى فوائله: 

(منها): جواز المزارعة. لقول ابن عباس سب ٠‏ كما في رواية الشيخين : «إن النبيّ 
يا لم ينه عنه؛. أي لم يحرّمه» كما صرّح الترمذيّ به في روايته. (ومنها): استحباب 
المواساة بمنح الأرض لمن لا يجدها بدون عوض ؛ لقوله اة : لان ينيم أحندكم أخال 
ارتب الخ». (ومنها) : أنه يدل على أن طاوسًا یری ابن عباس ييا أعلم من رافع بن 
خدِيج ييه » وهو كذلك. فإنه كان لقب بالحبر والبحر؛ لسعة علمه بسبب دعوة النبيّ 


)۱( راجع «الفتح» 01س 
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ية بقوله : «اللّهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»» كما رواه أحمد في «مسنده»» وقد 
بِيّن سببٌ ذلك فيما رواه الشيخان عن ابن عباس كنت » قال: إن النبى مياو أتى 
الخلاء» فوضعت له وَصُوءاء فلما خرج» قال: «من وضع هذا؟»: قالوا: ابن عباس» 
قال: «اللّهم فقهه في الدين». وفي رواية ابن ماجه في «سننه»: قال: ضمّني رسول الله 
يكل إليه» وقال: «اللّهم علّمه الحكمة» وتأويل الكتاب». (ومنها): ما كان عليه السلف 
من التباحث في المسائل الفقهيّة» واحتجاج بعضهم على بعض؛ إرادة التوصل إلى 
ظهور الحقّء لا لحبّ المحمدة» والتعالي على الأقران. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقول: (وَقَدٍ انلف عَلَى عَطَاءٍ في هَذَا الْحَدِيث) يعني أن الرواة اختلفوا على عطاء 
ابن أبي رباح في روايته لهذا الحديث (ثَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيسَرَة) العامريّ الاد (عَنْ 
عطاء) بن أبي رباح (عَنْ رَافِِ) بن خديج 5 عن (وَقَذَ تَقَدَمَ كنا له) أي في الرواية التي 
قبل هذه الرواية (وَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطاء ۽ عَنْ جَابر) يعني أن 
عبد الملك ين أي سليمان خالف عبد الملك بن ميسرة الززاد في هذا الحديث» فقال : 
عن عطاء» عن جابر بن عبد الله سه » فجعله من مسند جابر نيه مخالفا له في جعله 
من مسند رافع بن خديج كيه » كما بيّن ذلك بما ساقه بقوله : 

١‏ (حدتتا إسمَاعيل بر ن مَسْعُودٍ. قال : حَدَثَنَا حَالِدُ بْنُ الحارث» قال : حَدَّثَنَا 
عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابر ن رَسُولٌ الله ى قَالَ: «مَنْ كَانَ لَه أزضء 
لْيَرْرَعْهَاء فَإِنْ عَجَرّ أن يَرْرَعَهَا فَلْيَمْئَحَهَا أَخَاه الْمْسْلِمَ ولا يُوْرِعْهَا إِيَاهُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود» : هو الْجَحَدَريٌ أبو مسعود 
البصرى الثقة. من أفراد المصئف . و«عبد الملك» : هو ابن أبي سليمان ميسرة الْعَرْرَّميٌ 
الكوفيّ» صدوق» له أوهام [0] 5٠7/17‏ . واتفق اسم ايه مع اسم والد عبد الملك ‏ 
الزَرّاد المتقذم» لكن والد هذا مشهور بكنيته» بخلاف والد ذاك» فإنه لم يشتهر بكنية . 
و«عطاء»: هو ابن أبي رباح . واجاير»: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حَرَام الأنصاريٌ 
السلميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ صن . 

وقوله: «فليزرعها» بفتح حرف المضارعةء أي ليزرعها بنفسهء لا بأجير يستأجره 
لزراعتها. وقوله: «ولا يزرعها» بضمّ حرف المضارعة» والمراد بالأخ الأخوة الدينيةء 
سواء كان معها نسبّء أم لاء أي لا يعطها أخاه مزارعة بالأجرة» وهذا النهي كما تقدم 
محمول على التنزيه» إن كان بالثلث» والربع» أو بأجرة معلومة» وإن كان بشروط 
فاسدة» كأن يستثني صاحب الأرض بعضًا مما يخرج لنفسه» أو يدفعه بما على 


"9٠7 (ذِكَرٌ الأحَادِيث المُحْلِفَةِ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 








الماذياناة» أو السواقي» فعلى التحريم؛ لاشتماله على شروط فاسدة» مضرّة بأحد 
الجانبين» وتمام شرح الحديث» وفوائده يُعلم مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع» والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان هذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متَفْقُ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخر جه معه: 

أخرجه هنا-۲/ ۳۹۰۱1 و۳۹۰۲ و۳۹۳ و٤‏ ۳۹° و4060" و۳۹1 و۳۷ 54018 
و۳۹۰۹ و۳۹۱۰- وفي «الكبرى» 4501/١‏ و1507 و7١15‏ و4504 و4508 و۰٤٤‏ 
و1۷ و4504 و1504 و١٠45‏ . وأخرجه (خ) في «المزارعة» 7715٠‏ و«الهبة» 75717 
و«المساقاة» ۲۳۸١‏ (م) في «البيوع» ٠١١١‏ (ق) في «الرهون» 0١‏ . واللَه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع› والمآاب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

۲ (أَخْبرَا عَمْرُو بن حَلِي؛ ٠‏ قال : حََدَّثَنَا یخی قال : حَدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء > عَنْ 
عَطاءء عَنْ جَابر» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَن كَائث لَه أَرْض› فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
يينتخها أا وَلَا يُكريهاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا طريق آخر لرواية عبد الملك بن أبي سليمان في 
جعله الحديث عن عطاءء عن جابر تيه . و«عمرو بن على» : هو الفلاس . و«يحيى؛ : 
هو ابن سعيد القطان. ١‏ 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (تَابَعَهُ عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ عَمْرِو الْأوْرَّاعِيْ) يعني أن الأوزاعيّ تابع عبد الملك بن 
1 بي سليماق في روايته لهذا الجديث عن عطاء» عن جابر ته » كما بيّنه بقوله : 

.م (أَخْبَرَنا هِشَامٌ بن عار عَنْ يَحْتَى بن حَمْرَةَ قَالَ: دتا الأوْرَاعِي؛ عَنْ 
عَطاء» عن جَابر» قال : کان لأكاس فصول أَرَضِينَ ؛ يُكرُوا بالنْضْفٍ, وَالتُلْثْ وا 
قال وَسُْولُ الله كل : ١مَنْ‏ كَانَتْ له أَرْض» قَلَْزرَغهاء أو يُرْرِعْهَاء أو يُمْسِكهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلميّ الدمشقيّ الخطيب› 
صدوق» مقریء» كبرء فصار يتلقّن» فحديثه القديم أصحٌ» من كبار [: ]000 
و« «يحيى بن حمزة»: هو أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضيء ثقة رمي بالقدر [4] 2/5١‏ 
4 . و#الأوزاعن»: هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو» أبو عمرو الفقيه الثقة 
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الحجة الجليل [۷] ٥٦/٤٠١‏ . 

وقوله: «فضول أرضين» «فضول»: -بالضمّ-: جمع فضل» كفلس نب بمعنى 
زائدء يقال : خذ الفضل : أي الزيادة. وقوله: «أرضين» -بفتحتين - : جمع أرض : أي 
أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجونه للزراعة . وقوله: «يُكرونها» بضم أولهء من الإكراء: 
أي يدفعونها لأناس آخرين بالأجرة. 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَافْقَهُ مَطرٌ بْنُ طهْمَانَ) يعنى أن مطر بن طهمان وافق عبد الملك ر بن ابی 
سليمان في روايته عن عطاء» عن جابر» كما تابعه على ذلك الأوزاعيٌ 8 في 
الأوزاعيّ بالمتابعة» وفي مطر بالموافقة للتفئن. > ثم ساق موافقة مطرء بقوله : 

(أَخبَرَنَا عِيسَى ن مُحَمْدٍ -وَهُوَ أَبُو همير بن النْحاسٍ- وَعِيسَى بُ يُونْسَ - 
هُوَ القاځُورِيٰ- الا : حَدَنَنَا ضَمْرَة عَنِ ابن شودب عَنْ مَطر٬‏ عَنْ عَطاءِء عَنْ جَابرِ بنِ 
عَيْدِ اللّهء كَالَ: حَطبتا رَسُولُ الله يكل. فَقَالَ: «مَن كائث لَهُ أَرْضء فَلْيَرْرَعْهَاء أو 
لِيُوْرِعْهَاء ولا يُؤَاحِرْهَاه). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عیسی بن محمد أبو عمير بن النخاس» -بمهملتين- 
الرّملىَء ويقال: اسم جدذه عيسى» ثقة فاضل» من صغار 1188/141١ ]١١[‏ . ولاعيسى بن 
يونس الفاخوريّ»: هو أبوموسى الرّملىّء صدوقء ربّما أخطأ [۱۱] ۳٠۱۷۷/٤۲١‏ . 
واضمرة» : هو ابن ربيعة الفلسطينيّ ؛ أب عبد الله دمشق قن الأصل » صدوقٌ يهم قليلا [9] 
6/١‏ . 

و«ابن شَوْدذْبِ»: هو عبد الله بن شودب الْبَلْجِىَء أبو عبد الرحمن» سكن البصرة» ثم 
الشام» صدوق عابد [۷] . 

قال أبو طالب عن أحمد: ابن شوذب من أهل بَلّخ» نزل البصرة» وسمع بها 
الحديث» وتفقه» وكتب» ثم انتقل إلى .الشامء فأقام بهاء وكان من الثقات. وقال 
سفيان: كان ابن شَوْدْبِ من ثقات مشايخنا. وقال أبو زرعة الدمشقىّ» عن أحمد: لا 
أعلم به بأسًا. وقال مرّةً: لا أعلم إلا خيرًا. وقال ابن معين» وابن عمّارء والنسائيّ: ‏ 
ثقة . وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال كثير بن الوليد: 
كنت إذا نظرت إلى ابن شَوْدْبٍ ذكرت الملائكة. ووثقه أيضًا ابن ثُميرء والعجلىّ. وأما 
أبن حزم › فقال: إنه مجهول. ولا التفات إلى قوله» فقد عرفه الأئمة الكبار: أحمد. 
وابن معين» وأبو حاتم» وغيرهم» فماذا بعد هؤلاء؟. ولد سنة (87) ومات سنة (5) 
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أو أول (ا5١)‏ وقيل: سنة )۲٤٤(‏ . روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والأربعةء 
وله فى هذا الكتاب حديثان فقط : هذاء وحديث أنس بن مالك ايه فى «كتاب 
القسامة» لاباب القود» ۰/۷ - « أن رجلا أتى بقاتل وليّه. . . .» الحديث. 

و«مطر بن طهمان»: هو الوزاق» أبو رجاء السلمىّ مولاهم الْحْرَاسانيَ؛ سكن 
البصرة» صدوق كثير الخطأء وحديثه عن عطاء ضعيف [5] "۲۷٠٣/۳۸‏ . 

والحديث أخرجه مسلم» ولا يضر كون مطر في إسناده. وقد ضعَّف في عطاء. كما 

مر أثماء لأنه تابعه غيره» كما مر . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

۵ - (أَخبَرَنِي مُحَمْدُ بن إسْمَاعِيلَ بن إِرَاهِيمَ؛ عَنْ يُونْسَء قال: حَدَّثَنَا حَمَاد 
عَنْ مَطر» عَنْ غَطاءِء عَنْ جَابر» رَفْمَهُ: «تمى عَنْ كِرَاءِ الأزض»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» الأسديّ المعروف 
أبوه با بن عُليّة» البصرى» نزيل دمشق وقاضيهاء ثقة ]١١[‏ 1894/77 . 

ر : هو أبن فحمك: هو أبو قخمد المؤدب البغدادي» ثقة ثبت. من صغار 
177/1١١ ]۹[‏ . واحماد»: هو ابن زيد'. وتقدم المراد بالنهى عن كراء الأرض» 
فلا تغفل . ظ 

.والعنديث أخرجه سلمء كما سین بياته. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ظ ظ 

وقوله : (وَاقَقَهُ عَبْدُ اْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْمَِيزِ بْنِ جُرَج عَلَى الي عَنْ كِرَاءِ الأض) يعني 
أن ابن جُريح وافق مطرًا الورّاق عن عطاءء عن جابر رکو يه فى النهى عن كراء الأرض» 
وذلك لأن النهى عن المخابرةء والمحاقلة بمعنى النهي عن كراء الأرض» ثم ساف رواية 
اہن جريجح بقوله : 1 ٍ 

5 أأْخْبَرَنَا فيب قَالَ: حَدَثَنَا الْمْمَضْلّْ َنِ ابْنِ جُرَئْجء عَنْ عَطَاءٍء وَأبِي 
الرْْرِه عَنْ جَابرء أنّ الى يك : هى عَن الْمُحَابَرَةٍ وَالْمُوَابَئَة وَالْمُحَائَلَة وَبَيِع الثم 
خی يطعم ٠‏ إلا الْعَرَايَاه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ٠/١ ]١١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفي» ثقة ثبت‎ -١ 


)١(‏ کون حماد هنا هو ابن زيد هو الصراب كما صرح به في «صحيح مسلم؟ برقم 2-187 وا نحفة 
الأشراف» ۲/ ۲٤٤‏ وقد أخطأ أصحاب رانچ الحديث الشريف. ف في النسائي برقم ۳۸۷۸- 
فترحموا لحماد بن سلمة» وهو غلط فاحش» فتنبه . 
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-١‏ (المفْضّل) بن فَضَالّة بن عُبيد بن تثُمامة الْقِبْبَانَ» أبو معاوية المصريّ القاضى» 
ثقة عابد [۸] 6857/57 . ١ ١‏ 

- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّء ثقة 
فقيه فاضلء لكنه يدنس ]٦[‏ ۳۲/۲۸ . 
5- (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشى مولاهم» أبو محمد المكي» : ثقة فقيه فاضل؛ 
لكنه كثير الإرسال [۳] ١65/1١7‏ . 

- (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدْرس المكئ» صدوق يدلس 30/7١ ]٤[‏ . 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابئ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنهما 0/8١‏ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين غير شيخهء فبَعْلاني» وشيخ شيخه. 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه من المكثرين السبعة» روى 
)١554٠(‏ حديئًا. د تعالى أعلم . ١‏ 





شرح الحديث 


(عَنْ جَابر) رضي الله تعالى عنه (أَنّ الي كلل : تى عَن الْمُخَايْرَة) قال ابن الأثير : 
قيل : هي المزارعة على نصيب معين» كالثلث ٠‏ والربع› وغيرهماء وَالْخبرة التيب... 
وقيل: هو من الْحْبّار: الأرض الليّنة. وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي ماز 
أقرّها في أيدي أهلها على النصف من محصولهاء فقيل: خابرهم: أي عاملهم في 
سو ا 0 

(وَالْمُوَابنَةِ) هي بيع الرُطب في رؤوس النخل بالتمر» وأصله من الرّبن» وهو الدَفعٌ» ‏ 
كأن كل واحد من المتبايعين يزْبنُ صاحبه عن حفقّه بما يزداد منه» وإنما نبي عنها؛ لما 
يقع فيها من الغبنء > والجهالة. قاله ابن الأثرر” . 

(وَالْمُحَاقَلَةِ) قال ابن الأثير: المحاقلة مختلف فيهاء قيل : هي اكتراء الأرض 
بالحنطة . > هكذا جاء مفسرًا في الحديث› وهو الذي يسميه الزرّاعون: المحارثة . وقيل : 
هي المزارعة على نصيب معلوم. کاللڭ» والربع› ونحوهما. وقيل: هي بيع الطعام 


. ۷/۲ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۹٤/۲ «النهاية»‎ )۲( 
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في سنبله بالبرّ. وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه. وإنما ثبي عنها؛ لأنها من المكيل» ولا 
يجوز فيه إذا كان من جنس واحد» إلا مثلا بمثل» ويدًا بید» وهذا مجهول» لا يُدرى 
أعهما أكثر. انعم 10 , 

(وَبَيع الّمَرِهِ حَتَّى يُطعَمَ) بالبناء للمفعول: أي حتى يصير صالححا للأكل (إِلَّا الْعَرَاَا) 
جمع عَرِيّة كعَطيّة؛ وعطاياء ومّديّة وهدايا» وقد فسّرت بتفاسير. قال ابن الأثير رحمه 
الله تعالى: اخثلف في تفسيرهاء فقيل: إنه لَمَا تى عن المزابنة» وهو بيع الثمر في 
رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة في العراياء وهو أن من لا نخل له» من 
ذوي الحاجة يدرك الطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله» ولا نخل له يطعمهم 
منه» ويكون قد فضل له من قوته تمرء فيجيىء إلى صاحب النخل » فيقول له: بغني ثمر 
نخلة» أو نخلتين بخزصها من التمرء فيُعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ؛ 
ليُصيب من رُطبها مع الناس» فرّخص فيه» إذا كان دون خمسة أوسق. والْعَريّة : فعيلة 
بمعنى مفعولة» من عراه يعروه: إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة» من 
عَرِيٌّ يَعْرَى: إذا خلع ثوبه» كأنها عَريت من جملة التحريم» فعّريت: أي خرجت . انتهى 
كلام ابن الأثير”"' . 

وقال السندىّ: وظاهر هذا الاستثناء أن المراد ما يُعطيه صاحب المال لبعض الفقراء» 
من نخلةء أو نخلتين» ثم يثقّل عليه دخول الفقير في ماله كلّ يوم لخدمة النخلة» فيسترذ 
منه النخلة على أن يعطيه قدرًا من التمر في أوانه» ولا يناسب للحديث تفسير العرية 
بنخلة يشتريها من يريد أكل الرطب» ولا نقد بيده» يشتريها به» فيشتريها بتمر بقي من 
قوته» إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بدو الصلاح» بل هو أحوج إلى اشتراط بدو 
الصلاح من غيره» فكيف يُرخص له في خلافه من غير حاجة» إلا أن يُجعل الاستثناء 
عن المزابنة» كما فى سائر الأحاديث. وإن كان بعيدًا من هذا الحديث» فليُتأمّل . انتهى 
كلام السندي ". | 

وسيأتي تمام البحث في ذلك في «كتاب البيوع»؛ إن شاء الله تعالى. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 








. 5١5/١ «التهاية»‎ )١( 
. ۲۲٣-۲۲٤ /۳ «النهاية»‎ )۲( 
. ۳۸-۴۳۷ /۷ شرح السندێى»‎ X(T) 
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حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7907/7 و9407 او«البيوع» ٤٥۲۳/۲۸‏ و1075 وفي «الكبرى» /١‏ 
5 و۷٩٦٤‏ و«البيوع» ٦۱۱٤/۲۷‏ و6١١5‏ . وأخرجه (خ) في االمزارعة) ۳4۱ 
و«المساقاة» ۲۳۸١‏ و«الهبة» 5177 (م) في «البيوع»4 ١075‏ (د) في «البيوع» ۲۳۷۰ 
و۷۳ (ق) في «التجارات» 717١5‏ و٣٣۲۲‏ و«الأحكام» 1١‏ و٤٥٤۲‏ (أحمد) شي 
المسند المكثرين» ۱۳۸۳۰ و۱۳۸۷ و ۱۳۹٤۲‏ و٩۳۹۹٤۱‏ و۳۹۹٤۱‏ ۲۷۵۵ و۸۸٥٤۱‏ 
و٩۸‏ و586609١‏ و6١75‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (تَابَعَهُ يونس بْنْ عْبَيِدِ) يعني أن يونس بن عبيد العبديّ تابع ابن جُريج في رواية 
هذا الحديث عن عطاء؛ عن جابر كيه » كما بينه بقوله : 

۷ - (أخبرني ياد ن أيُوب قال : حَدَّثَنَا عَبَادُ بن العَوّام قال : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن 
حسين» قال: حدٿتا يُونْسُ بن عُبَيدٍ مَنْ مَطاءِء عَنْ جَابر: ن اللي ب تى عن 
المُحَافلة» وَالْجُرَائتق وَالْمُضَابَرَة وَعَن اليا إلا ن َعْلَم؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زياد بن أيّوب»: خر الينام المعروف بدلّويه . 

و«عبّاد بن العوّام» بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مُصعب بن جُندل الكلابي 
مولاهم» أبو سهل الواسطيّ» ثقة [۸] . 
قال الحسن بن غَرّفة: سألني وكيع عنه أتحذث عنه؟. فقلت: نعم قال: ليس عندكم 
أحد يشبهه. وقال الفضل بن زياد عن أحمد: كان يشبه أصحاب الحديث. وقال 
الأثرم» عن أحمد: مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبة. وقال ابن معين» 
والسجان 2 ظ وأبو داود» والنسائيّ. وأبو حاتم : ثقةَ. وقال ابن خراش: صدوق . وذكره 
ابن حبّان في «الثقات»» ووثقه البزار. وقال القرّاب: ولد سنة )١14(‏ . وقال ابن 
سعد: كان ثقة» وكان يتشيّع» فأخذه هارون» فحبسه» ثم سْلَّى عنه» فأقام ببغداد. 
ومات سنة »)۱۸١(‏ وكذا أرّحه غير واحد. وقال حاتم بن الليث» عن سعيد بن 
سليمان: حذثنا عبّاد العوّام» وكان من نبلاء الرجال في كل أمره» ومات سنة ست . 
وكذا أرّخه أبو موسى الْعَتَرَيَء وأبوأميّة. وقال أسلم الواسطيّ: مات سنة (۸۷) . 

روى له الجماعة» وله عند المصنف فى هذا الكتاب ثمانية أحاديث : هذا الحديث»› ‏ 
و4007/7 حديث ابن عباس في قوله تعالى: ومن يَنَشُل مُؤْمَا مُتَعَّدَا4 الآية 
[النساء : ۹۳]ء و٠451/8/0‏ حديث أبي بكرة كيليه : هى رسول الله يِه عن بيع الفضة 


۳۹۰۸ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍُ المُخْتَلِفَةَ فی. . . - حديث رقم‎ -١ 








۳٥ 








بالفضة. . . الحديث» و٠٠/ ٤٦١١‏ حديث عبد الله بن عمرو ب : أن رسول الله علا 
قال: «لا يحل سلف وبيع»» و٤ ٤٤۳۳/۷‏ حديث جابر ييه أن النبئ ب هى عن 
المحاقلة. . .» الحديث» و57/ ٤۸٤١‏ حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
اة : «في الأسنان خمس من الإبل»» و۷۹/ ٥۲۸۳‏ حديث س تائيه أن النب اة كان 
يتختّم في يمينه» و۳۷/ 04945 حديث أبى سعيد الخدريٌ 5 يليه : كان رسول الله ككل 
يتعوذ من عين الجان. ٠. ٠‏ الحديث . 

واسفيان بن حسين»: هو الواسطئ» ثقة في غير الزهريٌ باتفاقهم [۷] ١7١7/5١‏ . 
واايونس بن عبيد عل ال مرعيد ابره انون ثبت فاضل ورع [5] ٠١9/88‏ . 

وقوله: «وعن الدُنْيّا إلا أن تُعلّم؛: «الثُنيا؛ -بضِمٌ المثلثة» وسكون النون» مقصورًاء 
كالدنيا: اسم من الاستثناءء و«تعلم» بالبناء للمفعول: أي ونبى النبئ ية عن استثاء 
شيء مجهول؛ لأنه يؤدي إلى النزاع» وكذلك لا يجوز استثناء كيل معلوم؛ لأنه قد لا 
يبقى بعده شيء . 

والحديث صحيح» كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (وَفِي رِوَابَةهَمام بن يَحهى كَالدَلِيلٍ عَلَى أن عَطَاء لَمْ يَسْمَعْ ِن جار حِيئة من الي 
يك مَنْ كَانَ لَهُ أزض فَلْيَرْرَعْهَا) هذا الكلام من المصتف مشكل ؛ ؛ لاه ثبت حدیٹ عظاء ۾ غرة 
جابر كيه في «الصحيحين»» وغيرهماء كما سيتّضح قريبّاء إن شاء الله تعالى . 

ثم ذكر رواية همام التو أشار إليها بقوله: 

4- (أخبَرَني أَحْمَدُ بن يَخيىء قَالَ: حَدَثَنا أبُو د نعم قال: حَدَنَنَا هَمَامُ بْنُ 
يَحْيَى » قَالَ : سال مَطاء سُلَيِمَانَ بْنَ مُوسّىء قَالَ : حَدَّتَ جَابِرَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«مَنْ كانت له رض َلْيَرْرَعْهَاء أو لِيُرْرعْهَا ااه وَل يُكريها أَحََاهُ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ٠‏ «أحمد بن يحيى) : هو الأودى» أبو جعفر الكوفيّ 
العابد الثقة ١775 /7"8 ]١1[‏ من أفراد المصئّف . و«أبو نعيم»: هو الفضل بن دكين . 
و«همام بن يحيى»: هو العوذيّ البصريّ. و«سليمان بن موسى»: هو الأشدق 
الدمشقيّ» صدوق في حديثه بعض لين» وخولط قبل موته بقليل ٥۰٤/۷ ]٥[‏ . 

هكذا ساق المصئّف رحمه الله تعالى هناء وفي «الكبرى» ۳/ ٩۲‏ رقم -47٠٠‏ هذه 
الرواية وهي بعكس رواية مسلم في «صحيحه)» فقد أخرجه من الوجه الذي أخرجه 
المصتف» وذوئك ولفظه» قال رحمه الله تعالى : 

حدثنا شيبان بن فَرُوخَء حدثنا همام» قال: سأل سليمان بن موسى عطاءًء فقال: 
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أحدثك جابر بن عبد اللهء أن النبى ياء قال: «من كانت له أرض» فليزرعهاء أو 
ليزرعها أخاهء ولا يكرها» ؟ قال: نعم. 
فهذا صريح في أن السائل هو سليمان بن موسى» والمسؤول هو عطاءء بخلاف 
رواية المصتف. فإنه بالعكس» والذي يظهر لى أن رواية المصئف مقلوبة» والدليل على 
فلك أك العرديف لشرجد الشيعان: من رواية حعطاء: عن حابر فالشرجه البخاري شر 
«الحرث والمزارعة» ٠‏ 
- حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي» عن عطاءء عن جابر رضي الله 
عنه» قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع» والنصف» فقال النبي وَك: «من كانت له 
أرض فليزرعهاء أو ليمنحهاء ٠‏ فإن لم يفعل فليمسك أرضه؟. 

وفى «كتاب الهبةء وفضلها» قال : 

3506 حدثنا محمد بن يوسف» -حدثنا الأوزاعي» قال : حدثني عطاء» عن جابر 
رضى الله عنهء قال: كانت لرجال منا فُضول أرضينء فقالوا: نؤاجرها بالثلث. 
والربع» والنصف؟» فقال النبي ب : «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء 
فإن أبى فليمسك أرضة». 

وأخرجه مسلم من عدّة طرق عن عطاء» عن جابر سه › فار جه من ووا حطر 
الورّاق» والأوزاعيّ؛ وبُكيبر بن الأخنس» وعبدالملك بن ميسرة» أربعتهم» عن 
عطاء» عن جاير ريه . 

وقد صرّح عطاء بالسماع في رواية ابن ماجهء وا 

-0١‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
الأوزاعي» حدثني عطاب قال سمت جابر بن هيد الله يقول: كانتت لرجال هنا 
ظ 0 أرضين» يؤاجرونما على الثلث والربع» فقال النبي بة: «من كانت له فضول 
أرضين فليزرعهاء أو ليزرعها أخاه» فإن أبى فليمسك أرضه» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن سماع عطاء لهذا الحديث من جابر بن 
عبد الله متت » مما لا شك فيه ولا ارتياب» والذي يظهر لى أن رواية المصتف دخلها 
القلب» من بعض رواتبهاء أو منه -فسبحان من لا يسهو» ولا يغفل- فجعل السائل 
عطاءًء والمسؤول سليمان بن موسىء فاستنبط منه المصتف أن رواية عطاء المتقدمة 
منقطعة ؛ لأنه إنما سمعها من سليمان بن موسى الأشدق» هذا الذي يفهم من كلامه. 

ولكن كيف ساغ له ذلك؟ وسليمان عن جابر منقطع؛ لأنه لم يسمع منه» كما صرّح 
بذلك ابن معين» وغيره» كما ذكره فى ترجمته من «تبذيب التهذيب» 117-111/7- 
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وهذا الحديث اتفق أصحاب الصحاح› وغيرهم على تخريجه؟ . 

والحاصل أن الحديث صحيح مصلل بسماع عطاء» من جابر بن عبد الله مه » وأن 
قول المصتف هذا فيه نظر من وجوه: 

-١‏ اتفاق الشيخين على إخراج الحديث في «صحيحيهماء من رواية عطاء» عن 
جاير بيخ عبد الله ييا . 

؟- أن القصّة المذكورة بعكس ما قضّه مسلم في اصحيحه». 

۳- أنه لو سُلَّم ما قاله للزم عدم اتصال الحديث بوجه من الوجوه؛ لأن سليمان بن 
موسى لم يسمع من جابر َيه » ولا حديئًا واحذا كما تقذم» بخلاف عطاء» فإنه ممن 
سمع منه غير هذا الحديث» وأكثر الرواية عنه» ففي الكتب الستة من روايته عنه ثمانية 
وستون حديئًاء راجع فر «تحفة الأشراف» -۲/ ۲۲۰- إلى ص57 ۲- هذا بالنسبة للكتب 
الستة» فما بالك إذا ضمت رواياته التي في غيرها من الكتب الحديثية. ولم أرَ من 
تعرّض لكلام المصتف هذاء واللّه تعالى المستعان. 

والحديث أخرجه مسلم» وسبق تمام البحث فيه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجعء والماب» زهو ياء وهم الوكيل . 

وقوله : (وَقَذ رَوَى اللَهْيِ عَنٍ الْمُحَاقَلةِ يزيد ِن نعم عَن جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللِّ) أراد رحمه 
الله تعالى ذا أن يزيد تابع عطاء في رواية هذا الحديث عن جابر مضه » كما بينه 
بقوله: 

8" (أَخْيَرَنَا محمد بْنُ إِدْرِيسٌ » قَالَ: حَدَّثَنا أَيُو تَوْبَةَء قَالَ: حَدَّتَنا مُعَاوِيَةٌ بْنُ 
سَلَام عَنْ يحْتى بْنٍ أبي كير عَنْ يزيد بْنِ نعم عَن جاب ِن عَبْدِ الله أن التي يكل : 
هى عَنٍ الحَقْلٍ وَهِيَ المُرَابتة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اامحمد بن إدريس» : هو الحنظليّ» ؛ أبو حاتم الرازيٌ 
الحافظ الناقدء إمام الجرح والتعديل [۱۱] ۲۸۷۹/۱۱۲ . 

والأبو توبة» : هو ريي ين ناق الحلبي› > نزيل اشوس : ثْقَةَ حجة عابد ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : ثقة صدوق ية . وقال يعقوب بن شيبة : ثقَة صدوق. وقال الأثرم : 

سمعت أبا عبد الله» وذكر أبا توبة» فأثنى عليهء وقال: لا أعلم إلا خيرًا. وقال 
النسائى: أخبرنا سليمان بن الأشعث» سمعت أحمد يقول: أبو توبة لم يكن به بأس» 
كان يجيئني . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الأجريّ» عرق أألي داود: أبو توبة كان 
يحفظ الطوال» يجيىء بهاء ورأيته يمشي حافيّاء وعلى رأسه طويلة» وكان يقال: إنه من 
الأبدال. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به» ومات سئة )7151١1(‏ . روى له الجماعة» 
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سوى الترمذيّء وله عند المصتّف فى هذا الكتاب حديثان فقطء هذاء وفى٠٠|/‏ 
4 - في «البيوع» حديث أبي بكرة تك ؟ اعانا رسول الله يله أن نيم الت 
بالفضة . . .» الحديث . 

و«معاوية بن سام : هو أبو سلام الدمشقيّ › وكان يسكن حمصء ثقة [/ا] /١7‏ 
۹ . 

وايحيى بن أبي كثير» صالح بن المتوكل الطائي مولاهم» أبو نصر اليماميّ» ثقة 
اثبت» يدلس ۲٤/۲۳ ]٥[‏ . 

و«يزيد بن نُعيم» بن هَرّال الأسلمىّ» مقبول [5] . 

روى عن أبيه؛ وجده» ويقال: مرسل» وجابرء ويقال: لم يسمع منه» والصحيح أنه 
متصل» وقع التصريح بسماعه منه عند مسلم» وقال البخاريٌ: سمع من جابر. وعنه 
يد بن أسلم من أقرانه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وهو أكبر منه» ويحيى بن أبي 
كثيرء وغيرهم. ذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له مسلمء وأبو داود» والمصئّف. 
له عند مسلم. والمصئف هذا الحديث فقط» وله عند أبي داود ثلاثة أحاديث . 

وقوله : «نہى عن الْحَقْلء وهي المزابنة»» هذا في رواية المصتف أن الحقل هي 
المزابنة» وهي مخالفة لتفسير جابر ته في رواية مسلمء فقد أخرجه من الوجه الذي 
أخرجه هنه المصلف» ودونك تضه: 

وحدثنا الحسن الحلواني» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى بن أبي كثيرء أن 
يزيد بن نعيم أخبره» أن جابر بن عبد الله أخبره» أنه سمع رسول الله اء ينهى عن 
المزابنةء والحقول» فقال جابر بن عبد الله: المزابنة الثمر بالتمر» والحقول كراء 
الأرض 

فهذه الرواية صريحة أن الحقل غير المزابنة» وهذا التفسير هو المشهورء فقد ثبت 
في حديث عبد الله بن عمرء تت : أن رسول الله 5 نهى عن المزابئة» والمزابئة 
اشتراء الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب كيلا. متّفق عليه. وفي حديث أبي سعيد 
الخدريّ» رضي الله عنه» أن رسول الله يله نى عن المزابنة» والمحاقلة» والمزابنة 
اشتراءٌ الثمر بالتمر في رءوس النخل . 

والحاصل أن التفسير الذي في رواية مسلم هو المشهور في غير حديث جابر ا 
وسنعود إلى تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»» إن شاء اللّه تعالى . 

والحديث أخرجه مسلمء كما مرّ آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه لر 
والماب» وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 
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وقوله (خََالفَهُ هِشَامْء وَرَوَاه عنْ يَحتى › عَنْ أبى سَلْمَةَ عَنْ جًابر) يعني أن هشام بن 
أبي عبد الله الدستوائى خالف معاوية بن سسلام في إسناد هذا الححديث» فرواه عن يحي 
ابن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن جابر بن عبد الله تيت . 
لكن هذه المخالفة لا تضرّء ولذلك أخرجه مسلم من الطريقين» وإن كان في لفظ المتن 
اختلاف › ثم ساق روأية شام بقوله : 

الا ر قال : دا ماد بن مشعدة؛ ل جنا نن بي د الج ر يي 
رة لاض : وَقَال: لمْحَاضةٌ: بیع بي اَم نا 5 ذه وَالْمَُايَرةٌ. 14 

أل الجامع عفا الله تعالى عته: قوله: «أخبرنا الثقة» هذا الثقة لم يتبيّن لي من هو؟ء 
فإن المصتف رحمه الله تعالى روى لحماد بن مسعدة في ثمانية مواضع من هذا 
۰ عن عُبيدالله بن سعيد السرخسئ» عنه» وفي 74147 عن إسحاق بن إبراهيم ابن 
راهویه» عنه» وفي ۲ عن إسحاق» عنه أيضاء وفي 5٠77‏ عن محمد بن بشارء 
المتقدم » عنه) وفي 8ه عن عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن › فهولاء هم الذين 
روى عنهم حديث حماد بن مسعدة» فيحتمل أن يكون أحد هؤلاء» ويحتمل أن يكون 
یره . ) 

[تنبيه]: اختلف العلماء في قبول التعديل على الإبهام» من غير تسمية المرويّ عنه: 
كقول الشافعنَ رحمه الله تعالى: أخبرنا الثقة» وكذلك قول المصتف المذكور هنا 

فقال أبو بكر الصيرفيّ» والخطيب البغداديّ: لا يُقبل؛ لجواز أن يكون فيه جرح لم 
يطل عليه فائل ذلك» وصححه النوويئ»ء فال : وقد وض مالك بذلك عبدالكريم بن 
أبي المخارق» وهو ضعيف؛ لخفاء حاله عليه. 

وقيل: يقبل مطلقاء كما لو عيّنه؛ لأنه مأمون في الحالتين» واختار إمام الحرمين 
القبول» إن وقع من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل» والاختلافٍ في ذلك» 
ورجحه الرافعىّ في «شرح مسند الشافعي» . 

ولم حك ابن الصلاح › والنوويٰ هذا القول على هذا الوجه» بل حكياه على وجه 
أن قائل ذلك إن كان مجتهدًا قُبل في حن مقلّديه» دون غيرهم بأن يذكر لأصحابه قيام 
الحجة عنده على الحكم» وقد عَرَفَ هو من روى عنه» وعلى هذا الوجه تكون الأقوال 
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ثلاثة» وعلى التقرير الأول قولان فقط؛ لأنه لا قائل بالقبول من غير عارف بأسباب 
الجرح والتعديل . 

وكذا اختلفوا لو قال: حدثني من لا أتهم. كما يقع ذلك في عبارة الشافعي› وغيره» 
فقال ابن السبكيّ: هو كقوله: أخبرنا الثقة» فيكون مقبولا في قول» وغير مقبول في 
قول آخر. وقال الذهبىّ : ليبس بتوائيق أصلا ؛ لأنه نفيٌ للتهمة من غير تعض لإتقانه › 
وكونه حجة. قال ابن السبكيّ: وهذا صحيح» غير أن هذا إذا وقع من الشافعي محتجا 
به على حكم في دين اللّهء فهو والتوثيق سواء فى أصل الحجة» وإن كان مدلوله لا يزيد 
على ما ذكره الذهبيّ» فمن ثم خالفناه فى مثل الشافعيّء أما من ليس مثلهء فالأمر كما 
قال. انتهى . 

وإلى هذا أشار في «الكوكب الساطع»» حيث قال: 

َالضف مِنْ كَالشَافِمِئْ بِالئَّقَهْ عند إِمَام الْحَرَّمَين تَوْئِقَة 

وَقِيلَ لا وَمِفْلَهُ لا أَمُمْ وَالذْهَبِيٌ لبس تَوْئِيقًا تس“ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مثل المصتف رحمه الله تعالى 
يقبل تعديله على الإبهام ؛ لأنه لا يتساهل في الجرح والتعديل» فالحق قبول تعديله على 
الإبهام. والله تعالى أعلم. 

وقوله: «المخاضرة»: قال ابن الأثير: «المخاضرة»: هي بيع الثمار حْضْرّاء لم يبد 
صلاحها. انتهى. وهي معنى قوله: بيع الثمر قبل أن يزهوء : يقال: زها النخل يزهو: 
إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يُزهي: إذا اصفرّء واحمرٌّ. وقيل: هما بمعنى الاحمرار 
والاصفرار. ومنهم من أنكر يزهُوء ومنهم من أنكر يُزهي. قاله ابن الأثير". 

وقال الفيّوميَّ: زها النخل يَرهُو زَهْوَّاء والاسم الزُهُوُ بالضمٌ: ظهرت الحمرة 
والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يُسمّى زَهْوًا إذا خلصٌ لون البّسْرة في الحمرة» 
أو الصفرة» ومنهم من يقول: زها النخل : إذا نبت ثمره» وأزهى: إذا احمرّء أو اصفرّء 
وزها النبت يزهو زَهُْوًا: بلغ . انتهى . 

وقوله: "بيع الكرم الخ: أي بيع العنب الذي على رؤوس الكرم بالزبيب الذي في 
البيت مثلا. 

والحديث صحيح. والله تعالى أغلم بالصراب» وإليه المرجعء والمآب» وهو 
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ستا0 ونعم الوكيل . [ 

وقوله (تحائقة حبر بی ألى سَللتة قان غن أببه خن آی هریز يعض أن عبر بن آي 
سلمة خالف يحبى بن أبى كثير: فجعله عن أبيه عن أبى هريرة ينه » وهذا الاختلااف 
أيضا لا يضر بصخة الحديث» فإنه صحيح بالطريقين» فالحديث ثابت من حديث جابرء 
وأبى هريرة يبنا » عند الشخين» وغيرهما من عذة طرق» فتنبه . 

[تنبيه] : 37 ا r‏ عمرو بفتح العين» بدل عمر بضمّهاء 

4١5‏ ہا ب بياس کچ ال : عدا عد لخن قال : حَدَئْنَا سُفْيَانُ عَنْ 
سما بن برای عَنْ عُمَرَ ن أبي سَلَمََ ء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: قال : ی سول 
الله عليه عن الْمُحَافَلَة وَالْمُدَابتَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«سفيان»: هو 
الثورق. ولاسعد بن إبراهيم» : هو الزهري المدنى القاضي . 

واعمر بن أبي سلمة» بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة» صدوق 
خط ١‏ ا , 
يحيى بن سعيد: كان شعبة يُضعَّف عمر بن أبي سلمة. وقآل أبو قنامة: قلت لابن 
مهدي : إن شعة ادر که ولم يحمل عنه. قال : أحاديثه وأهية. وقال ايخ أبي حيثمه : 
سألتة أبى عنه؟ فال : صالح إن شاء الله › وکان يحيى بن سعيد يختار محمد بن عمرو 
بذاك . وقال ابن معين: ليس به بأس. وفي رواية: ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : 
هو عندي صالح صدوق في الأصل› ليس بذاك الموى » يكتب حليثه » ولا يحتجح به 
يخالف في بعض الشيء . وقال العجلى : لا بأس به . وقال الجوزجاني : ليس بقويٌ في 
الحديث . وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال ابن 
شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل : هو صالح ثقة» إن شاء اللّه. وقال البخاريّ 
في «التاريخ» : صدوق إلا أنه يُخالف فى بعض حديئه. وذكره الْبَرْتَىَ فى «باب من 
احثّمل حديثه من المعروفين»» قال: وأكثر أهل العلم بالحديث يتبّتونه. وقال ابن ٠‏ 
عدى : حسن الحديث»› لا بأس به . وقال الذورئ : سالت أبن معين عن حديث من 
حديثه؟ء فقال: صحيح › وسألته عن آخرء قاف : وحكى ابن أبي خيثمة أن ابن 
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معين ضعَفه» رواه هششيم عنه. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: قم واسطء 
فكتب عنه هشيم. وأبو عوانة» وكان على قضاء المدينة» قتله عبد الله بن على بالشام 
سنة (117) وكذا ذكر ابن سعدء وخليفة» وفي رواية عن خليفة: فتل سنة )١۳۳(‏ 
والصحيح الأول. 

روى له الجماعة» وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديثان فقط» هذاء و١١/‏ 
-: حديث بو هريرة َوُه » مرقومًا: «(إذا سرق العبد» فبعه» ولو بش٤»‏ 
وقال: قال أبو عبد الرحمن : مر بن أبي سلعة ليس بارج في الحديث» انتهى . 

والحديث أخرجه مسلم» ۳۹۱۰- من رواية أ بي صالح. > عن أبي هريرة ييه » وقد 

سبق القول فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (خَالَمَهُمَا مُحَمْدُ بْنُ عَمْروء كَقَالَ: عَنْ أبي سَلَمَه ن أبي سَهيِ) يعني أن 
محمد ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثيَ المدنيْ» خالف كلا من يحيى بن أبي كثيرء 
وعمر ابن أبى سلمة» فرى الحديث عن أبي سلمة. عن أبي سعيد الخدريٌ كوك » 
وهذا الاختلاف أيضًا لا يض ؛ لأن محمد بن عمرو لم يتفرّد به بل تابعه أبو سفيان» 
مولى ابن أبي أحمد» فرواه عن أبي سعيد الخدري كه » أخرجه الشيخان به» فأخرجه 
البخاري في «البيوع؛ ۲۱۸٦‏ ومسلم في 'البيوع من هذا الوجه . 

والحاصل أن حديث أبي سعيد ته هذا متَفقٌ عليه. واللّه تعالى أعلم. 

ثم ساق رواية محمد بن عمروء فال : 

117 (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ قال : حَدّننَا يَحْتَى -وَهُوَ ابن آَم 
قال : ئا َد الرّجِيمه عَنْ مُحَمْدِ ن روء عَنْ آپي سَلَمَة عن أبي سَهِدٍ الْخُذرِيّ. 
قال : نہی رَسول الله 4 ا عن الْمُحَافَلَة وَالمُرَابنَة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
«عبد الرحيم»: هو ابن سليمان الكنانيّ» أو الطائيّ» أبو علي الأشلَ المروزيٌ» نزيل 
الكوفة» ثقة» له تصانيف» من صغار [۸] /اه/ ۲٠٠٠‏ . والحديث متَفْقٌ عليه من رواية 
أبي سفيان» عن أبي سعيد له » كما مرّ أنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونم الوكيل . 

وقوله (خَالَقَهُمُ الْأسْوَدُ بْنُ الْعَلِ فَقَال : عَنْ أبي سَلَّمَةَ؛ م ا 
الأسود بن العلاء بن جارية الثقفيَ» خالف الثلاثة : يحيى بن أبي كثير» وعمر بن 
سلمة» ومحمد بن عمرو› فرواه عن أبي سلمة › عن رافع بن خديج كوه » ا 
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الاختلاف أيضًا لا يضرّ؛ فإن الحديث ثابت عن رافع بن خديج ضيه من عذة طرق عند 
الشيخين» وغيرهماء كما تقذم بيانه في -۲/ ۳۸۹۰- فتنبّه . والله تعالى أعلم . 
ثم ساف رواية الأسود , بن العلاءء بقوله: 
۳- (أَخْبرن زَكْرِيًا بْنُ يَحْيَى» ٠‏ قال : حَدَنْنَا مُحَمْدُ بن يَزِيدَ بن إِبْرَاهِيمَ قال : 
حَدََنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ حُمْرَانَ» قَالَ: حَدَْثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الَْسوَدِ بْنِ لعٍ 
عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج. أن رَسُولَ الله كلهِ: «مَى عَن الْمُحاقلّةء 


وَالْمُرَابَنَةه) . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «#زكريا بن يحيىا : هو السجزى الحافظ المعروف 
بخبّاط السئّة . 


واامحمد بن يزيد بن إبراهيم) : هو محمد بن سعيد بن يزيل ب بن إبراهيم -: “نسب 
لجده- أبو دقر التسترق» نزيل البصرة» مقبول» من صغار [ .]١٠‏ 

روى عن أبي فتسة ) ومعاد بن هشام» وعبد الله بن حمران» وغيرهم . وعيه أبن 
ماحه . وأبو بكر البزّارء وزكريا السجزيٰ› وحماعة ٠‏ ذكره أبن حبان في «الثقات» . روى 
له المصتف» وابن ٠‏ ماحه» وله عند المصتف حديثث الباب فقط . 

و«عبد الله بن حَُمْران» -بضم المهملة. وسكون اليم ابن عبد الله بن حُمران بن 
پان الأموي ا أيو عبد الر ن ن البصريء لوا ق خیم قليلا 0 
حيّان فى «التقات»» وقال : خط . وقال الدارقطين : دمه . وقال اين شا ۴ 
يوق . وقال ابن أبي عاصم : مات سنة (5 ١‏ ) وقال غيره: سنة )٥(‏ . علق له البخاريٌ» 
وأخرج له مسلم» وأبو داود» والمصئتف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

[تنبيه]: وقع في معظم نسخ «المجتبى»› والكبرى» اعبيد الله بن حمران»» مصغرًاء 
بدل «عبد اللّه» مكبّرّاء وهو تصحيف» والصواب عبد الله مكبرّاء وهو الذي في النسخة 
الهنديّة» و«تحفة الأشراف»» و«التقريب»ء وهتهذيب التهذيب». فتنبه. والله تعالى 
أعلم . 

والحديث صحيحٌء كما سبق الكلام فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع › والمآاب» وهو حسيئا ونعم الوكيل . 

وقول رو الا ب مدن زاف بن بيج) يعني أن القاسم بن محمد بن أب 
بكر الصديق روى هلا الحديث عن رافع بن خديج وني 0 كما رواه أبو سلمة وغيره 


عه . 
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[تنبيه]: تعبيره بقوله: «وقد رواه» مثل تعبيره فيما مضى تارة بتابعه. وتارة بوافقه. 
وهو من التفئن بالعبارة» فكلها تعتبر متابعة» والله تعالى أعلم. 

ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى روايته بقوله: 

014 (أَخبرنا عَمْرُو بْنُ علي قال : حَدْنَنَا أبُو عَاصِم . قال : حَدَنْنَا عَثْمَانُ بْنُ مره 
َال : سَأَلتُ القاسم. عن الْمُرَارَعَةَ َحَدتَ عَنْ رَافِعِ بْنَ خَدِيج. أنّ رَسُولَ الله تكله : 
«تى عَن الْمُحَافَلَة وَالْمُرَابئَةِ») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«أبو عاصم»: هو الضخاك بن مخْلّد النبيل البصريّ. 

و«اعثمان بن مُرّة؛ البصريّ» مولى قریش» لا بأس به [۷] . 

قال ابن معين: صالح . وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال أبو حاتم : يكتب حديثه. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرد به مسلم» له عنده حديث واحد في الشرب في إناء 
الفضة» والمصتف. وله عنده حديث الباب فقط . 

والحديث صحيح» وأصله متَفقٌ عليه" وهو بهذا الإسناد من أفراد المصئف رحمه 
الله تعالى» أخرجه هنا-7/ 7915 و7910- وفي «الكبرى» 5715/١‏ و5550 . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرّحْمَنِ مَرْةَ أخْرّى) ظاهر هذه العبارة أن الرواية مرّة أخرى من 
المصئتف لتلاميذه» وعبارة «الكبرى» ظاهرة أنها من عمرو بن على للمصئف ومن معه. 
ولفظه : «أخبرنا عمرو بن علي مرّة أخرى» قال الخ٠٠‏ وليس فيه : «قال أبو عبد الرحمن 
الخ والأمر في ذلك سهل؛ إذ يحتمل أن يقع الإخبار مرّتين من المصئف لتلاميذه» 

كما وقع له من شيخه. . والله تعالى أعلم. 

6- (أَخيرَنًا عمرو بْنُ علي ٠‏ قال قال 5 د عن عَثْمَانَ بن مره َال : 
سَاَلْتُ قاسم عَنْ كِرَاءٍ الأزض. فَقَالَ: كَالَ رَافِعُ بْنُ حَدٍیج: «إن رَسُولَ الله بء بى 
عَنْ كِرَاءٍ الأزض»). 

والحديث صحيح.ء كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَاخْئْلِف عَلى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ فيه) يعني أن هذا الحديث رواه سعيد بن 


)١(‏ فقد أخرجه البخاريٌ برقم TY‏ د رم TATA‏ من رواية حنظلة بن قيس › أنه سأل رافع 
ابن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: «نبى رسول الله َي عن كراء الأرض ٠...‏ الحديث» 


واللفظ لمسلم . 
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الفسكّب » واختلف الرواة عليه» فرواه أبو جعفر الخَطمى» مير ين زيل عنه» عن 
رافع بن خدِيج 2 ورواه طارق بن عبد الرحمن» عنه» واختلف الرواة عليهء فرواه 
أبو الأحوص» عنه» عن سعيد» عن رافع» بلفظ : نبى رسول الله مء عن المحاقلةء 
والمزابنة» وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعهاء أو رجل مُنِح أرضا فهو 
يزرع ما مح › أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة». 

ورواه إسرائيل بن يونس» عن طارق فروى قوله: «نبى رسول الله يِه عن 
المحاقلة» والمزابنة مرسلاء بدون ذكر رافع» وجعل قوله: «إنما يزرع ثلاثة الخ»: من 
قول سعيك » موقوفا عليه . 

وروأه سقيان الثورئ . عن طارق بن عبد ال حم عن سعيدك» موقوفا عليه › بلفظ : 
«لا يصلح الزرع غير غير ثلاث الخ». 

وروأه الزهرى› عن سعد » مرسلاء بلفظ : أن رسول الله َة مى عن المحاقلةء 
والمزاينة» . 

ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة› عن سعيد» عن سعد بن أبي وقاص وميه 20 
مرفوعًاء بلفظ : «كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله مخ . 
ديعي وستتكلم .على درجة كل رواية عند ذكرهاء إن شاء الله تعالى , 

ثم أورد رواية أبي جعفر المي . ؛ مير بن يزيد ال 
اسه مَهرُ بق يزية- قال : أشي عمي . وَعْلَاِنَ ۴ إلى سبد بن اليب 1 

عَنِ المُرَارَعَةٍء قال : كان ابن عَمَرَ لا یری با بَأسَاء حَنى بلع عن رَافِعِ بْنِ خَدِيج 
Rt‏ فَلَقِيَهُء فَقَال رَاقِعٌ: تی ال كل بني حار ری رَرْعَاء فَقَال: «ما اخسن 
زرغ ظهیر؟»» فَقَالُوا : يس لظهيرء قال : الین ازس طهیر؟؛ قالوا: لی وَلَكَنَهُ 
ارخا فَقَالَ رَسُولُ الله جلا : «حُذُوا زَرْعَكُمْ وَرُدُوا إِلَيْهِ مه نَمْقَمَهُك قال : : فَأَحَذْنَا رَرَعَنَاء 
وَرَدَدنَا ِلَب نَفْقَتَهُ) , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير أبي جعفر 
الخَطمىّ فإنه من رجال الأربعة» وهو عُمير بن يزيد بن حَبيب الأنصاري الْخَطمئَ - 
بفتح الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة- المدنيّ» نزيل البصرة» وثقه ابن معين» 
وابن ثميرء والعجليّء والنسائيّ» وغيرهم [1] ١7/١7‏ . 

و«يحيى»: هو القطان. 

وقوله: الاعمي؟) لم يسم . وقوله: ما أحسن ررع ظهير) هو عم رافع بن خدِيج 
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تتاب . وقوله: «أليس أرض ظهير؛ اسم «ليس» ضمير يعود إلى الموضع» و«أرض» 
بالنصب خبرهاء أي أليس هذا الموضع أرض ظهير؟ . ويحتمل أن يكون «أرض ظهيرا 
اسمهاء وخبرها محذوف» أي ليس أرض ظهير هذه؟. وقوله: «أزرعها»: أي أعطاها 
غيره ليزرعها بالأجرة. وقوله: «خذوا زرعكم» هذا يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد 
ملحق بالزرع في أرض غيره بغير إذنه» فيجب أن يُرد الزرع إلى صاحب الأرض؛ لأنه 
نماء أرضهء ويُعوّض المزارع بدفع عوض ما أنفقه في ذلك الزرع» وكون هذا بسبب 
فساد العقد يوضحه رواية ابن المسيّب» عن سعد بن أبي وقاص ته الآنية في 
5-١‏ بلفظ : كان أصحاب المزارع» يُكرون في زمان رسول الله َة مزارعهم» بما 
يكون على الساقي من الزرع» فجاءوا رسول الله كله فاختصموا في بعض ذلك» 
فنهاهم رسول الله اء أن يكروا بذلك» وقال: «أكروا بالذهب والفضة». 

فهذا هو الذي تضمّن شرطا فاسدّاء فصار العقد فاسدّاء فمثل هذا يوجب رذ الزرع 
لصاحب الأرض» وتعويض المزارع ما أنفقه فيه. 

والحديث صحيحء وأخرجه أبوداد فى «سننه» ۳۳۹۹ . والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَرَوَاهُ طارق بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن عَنْ سَعِيدِء وَاخْتْلِفٌ عَلَيِهِ فيه) يعني أن طارق بن 
سے الو جين رو هلا الحديت عر سيك ين العسبتب:» ولكن اتلك الرواة عليه وقد 
ذكرنا وجه اختلافهم ملخصاء فيما سبق» وسنوضحه أيضا فيما بعد عند تفصيل 
المصتف له. والله تعالى أعلم . 

ثم ساق رواية طارق بقوله : 

1 (أَخْبرَنًا َة قال : حَدَئَنَا بو الأخوّص» عن طارق» عن سعيد بن 
الْمُسَيِبِ ٠‏ عن راع بن خیچ › قال : ی رَسول الله هھ کا عن المُحَائَلَة وَالْمَُابتَة 
وَقَال : «إِنْمَا َرْدَعَ اة : رَجُل لَهُ رض َهُوَ يَرْرَعْهَاء أو رَجُل مح أَرْضَاء فَهُوَ يَرْرَعَ ما 
منص › 3 رل استَكرَى أرْضًا يذّهَب) 5 فضة؛) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير : 

. ]٥[ (طارق) بن عبد الرحمن البجلي الأحمسيّ الكوفيّ» صدوق» له أوهام‎ - ١ 

قال ابن معين» والعجليّء وابن تُميرء والدارقطنيَ» ويعقوب بن سفيان: ثقة. وقال 
النسائي: ليس بة ھ يأس. وال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات» . وقال عبد الله , بن أحمدء عن أبيه: ليس بذلك» هو دون مُخارق. وقال على 
ابن المدينيّ» عن يحيى بن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من ابن 





ت (نِكْرُ الأحَاِيف المخافة یی . 





- حديث رقم ۳۹۱۸ 








حرملة» وطارق» وإبراهيم بن مُهاجر يجريان مَجْرّى واحدٍ. وذكره ابن الْبَرْقَيّ في «باب 
من احتمل حديثه»» فقال فيه: وأهل الحديث يُخالفون يحيى بن سعيدء ويوتقونه. 
وحكى الساجئ عن أحمد: فى حديثه بعض الضعف. روى له الجماعة» له عند 
المصئف هذا الحديث فقط . ۰ 

و«أبو الأخوص»؛: هو سلام بن سليم الحنفيّ الكوفي . 

وقوله: «وقال: إنما يزرع الخ» هو معطوف على جملة «قال: نى رسول الله 3 
ل انهو على هلء الردية مرفيع. وقوله : «مُنح» بالبناء للمفعول» أي أعطي . وقوله : 
«استكرى» أي اكتراهاء بمعنى أخذها بالكراء» فالسين والقاء زائدتان . 

والحديث صحيح. دون الكلام الأخيرء فإنه موقوف على سعيدء كما يأتى فيما فيما 
بعده» وأخرجه أبو داود في ۰ االبيوع والاجارات» - "باب في التشديد في ذلك» 
وابن ماجه 4 في «الرهون» - «باب المزارعة بالثلث والربع» ». واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله : (مَيَوَهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ طارق. َأَرْسَلَ الْكَلَامَ الأوْلَ) أي جعل قوله : «نہی رسول 
الل يق لخ من كلام النبئ يكن وأسقط رافعًا (وَجَعَلَ الأخِيرً) أي قوله: «إنما يزرع 

ثلاثة الخ (مِنْ قَوْلٍ شيبيه! يدبي أل إسرائيل بن يونس خالف أبا الأحوص» فجعل أول 
الحديث وهو قوله: «نبى رسول الله و الخ مرسلاء وجعل آخر الحديث» وهو 
قوله: «إنما يزرع . موقوفا على سعيد بن المسيّب» ووافقه على إرسال الأول ابن 
شهاب» وعلى وقف الثاني على سعيد الثوريّ» كما يأتى بيان ذلك قريبًا. 

والظاهر أن وقف الجزء الأخير من الحديث هو الأرجح؛ لمتابعة الثوريّ لإسرائيل» 
وأما إرسال الجزء الأول منهء فالذي يظهر ترجيح الوصل؛ لمتابعة أبي جعفر الخطميّ 
لأبي الأحوص على ذلك» كما سبق قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والمابء وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ساق رواية إسرائيل بقوله : 1 

4 (أخيّرنا مد بی سْلَيمَانَ: قال: حدقا عُبَيدُ الله بى مُوسَّى» قال: أبأنا 
إِسْرَائِيل » عنْ طارق» عَنْ سَعِيدِء قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله كيد عن المُحَاقَّلَةه. قال 
اشن : . قَلَكَرَهُ نحوّة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن سليمان»: هو الرُهاويٌ الحافظء من أفراد 
المصئف . و«عميداللّه بن موسى»: هو ابن باذام العبسيّ الكوفيّ الحافظ . 

وقوله: «قال سعيد»ء فذكر نحوه» أي ذكر سعيد بن المسيّب معنى قوله : «إنما يزرع 
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ثلاثة: ر جل الخ»ء والمراد أن هذا الكلام من قول سعيدء رار خر قرغا كما هو في 
رواية أبي الأحوص المتقدمة» وإنما المرفوع هو قوله: « ہی رسول الله يل الخ6+ وهو 
أيضًا مرسل» فإنه لم يذكر فيه رافعًا يه »> كما ذكر فى رواية أبى الأحوص . والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (رَوَاهُ سفْيَانُ النوْرِيُ عَنْ طارق) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سفيان 
الثوريي» عن طارق بن عبد الرحمن» متابعًا لرواية إسرائيل» لكن في الجزء الأخير 
الموقوف على سعيد رحمه الله تعالى» كما بيه بقوله : 

84 (أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بن عَلِيّ -وَهُوَ ابْنُ مَيِمُون- قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمُدّء قَالَ: حَدَتَنا 
سَفْيَانُ ؛ عَنْ طارِقٍ » قال : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمْسَيْبِء تقول : دلا يُصْلِحُ الرْرعَ؛ غير 
نَلاثِ : أْض بَمْلِك رَقَبَتَهَا 3 منحة ‏ 3 رض بَيْضاءً ‏ يَسْتَأْجِرْهَا بذهب أو ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المبجمد بن علي بن يمرت : | هنيو او العيّاس الرَقن 
العطار الثقة» من أفراد المصتف. و«محمد»: هو ابن يوسف الفِزيابنَ. و«سفيان»: هو 
الثوري . < 

والحديث صحيح موقوف على سعيد» وهو المسمى في مصطلح أهل الحديث 
بالمقطوع › وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۲/ ۳۹۱۹- وفي 
«الكبرى» 5114/١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَرَوَى الزُهْرِيُ الكلَامَ الأول عَنْ سَعِيدِء َأَوْسَلَهُ) يعني أن الزهريّ روى الجزء 
الأول من الحديث المذكور» عن سعيد بن المسيّب» مرفوعًاء لكنه جعله مرسلاء 
بإسقاط الصحابيّ» موافقًا لرواية إسرائيل» عن طارق المتقدمة» لكن هذا الإرسال لا 

ثم بين رواية الزهرئى المذكورة بقوله: 

4" (قَال الْحَارِتُ بْنُ مشكين» قِرَاءَةَ عَلَيِه» وَأنَا اسم ء عَن ابن الْقَاسِم ؛ قال : 
حَدَثَنِي مَالِكُء عَنِ ابن شِهاب» عَنْ سَعِيدٍ إن الْمُْسَيّب» ن رَسُولَ الله ية : «نبى عن 
المُحَافَلَة وَالمزْاب») . 

قال النبعايس + عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 
مصريٌ حافظ ثقة 

والحديث صحيح بما تقذم: وهو من أفراد المصتف ٠‏ أخرجه هنا- -5/ #70476 - وفي 
«الكبرى» 5770/١‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو 
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حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَرَوَاهُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَن بن لَبيبَة» عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِبِء فَقَالَ: عَنْ 
سَعْدٍ بْنِ أيي وَنُاصٍ) يعني أن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة خالف الرواة عن سعيد 
الذين تقدم بيان رواياتهم فيما مضى. فإن عمير بن يزيد رواه متصلا بذكر رافع » وكذلك 
طارق بن عبد الرحمن» على اختلاف عليه في الوصل والإرسال» والرفع والوقف. 
ورواه الزهري مرسلاء فخالفهم محمد بن عبد الرحمن» فرواه متصلاء لكن جعله من 
مسند سعد بن أبي وقّاص لاه لكان سعد بن عبد رجن شود فتعدذ مخالفته 
لهم منكرةً. واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رحمه الله تعالى رواية محمد بن عبد الرحمن هذه بقوله : 

۱-- (آخبرئا عبد الله ِن سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ؛ قال : حَدَئنِي عَم قال: دتتا أبي . 
عَنْ مُحَمدٍ بن عِكرِمَة» عَنْ مُحَمْدٍ ن عَبْدِ الرَخمَن بْنِ لبيَة» عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ» عَنْ سَعْدٍ 
ابن أبي وَقاصِء قَالَ گان أَصْحَابٌ الْمَرَارع» يُكُرُونَ في رُمَانِ رول الله يل مَرَارِعهُمْ» يما 
کون عَلَى السّاقِي مِن ارزع ٠‏ نْجَاءُوا رول الله ا فَاتَصَمُوا في بَعْضٍ ذَلِكَ. فَنَهَاهُمْ 
رَسول الله تلا أَنّْ بكرو بذلِك» وَقَالَ: «أكدوا بالذهب» وَالِفْضّة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «عميد اللَّه بن سعد بن إبراهيم؟ : هو الزهرى› 
أبو الفضل البغداديّ» قاضى أصبهان» ثقة 58١ /١١۷ ]١١[‏ . ولاعمه4: هو يعقوب بن 
[براعيم بن سعد الرهرئ: أي يوست السذاية» نزيل بخدات» فة قاضال + من بتار [4] 
57" . و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري. أبو إسحاق المدنيء نزيل بغدادء ثقة حجة [8] 7١5/١95‏ . 

وامحمد بن عكرمة» بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ المدنيء 
مقبول ]٦[‏ . 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الذهبى ف فى «الميزان» : لم يرو عنه سوى إبراهيم 
ابن سعد. تفرد به المصتف» وأبو داود مبذا الحديث» فقط . 

وامحمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» -بفتح اللام» وكسر الموخدة؛ وسكون التحتانية » 
وفتح الموخدة الأخرى- ويقال: ابن أبي لبيبة» ويقال: إن لبيبة أمهء وأبا لبيبة أبوه» . 
واسمه وزدان» المكيّء ضعيف» كثير الإرسال 11] . 

قال ابن أبي خيثمة» عن ابن معين: ابن أبي لبيبة الذي يحدّث عنه وكيم ليس حديثه 
بشيء. وقال الدارقطنن: ضعيف. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرّد به أبو داود. 
لصي رك سد هوا السدمة: ققط. | ظ 
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وقوله: «بما يكون على الساقي من الزرع» أي بما ينبت على طرفي النهر من الزرع. 
فيجعلونه كراء الأرض . وقوله : «أَعْدوا» ر بفتح الهمزة» أمر من الإكرا: أي أجروا الأرض 
بالذهب والفضة . 

والحديث ضعيف؛ لما ذكرناه آنماء أخرجه المصئّف هنا-۲/ ۳۹۲۱ وفى «الكبرى» 
75 وأخرجه أبو داود في ۱ . والله تعالى أعلم بالصواب»› واه المرجع 
والماب› وش ححسيتا» ولحم الوكيل , 

وقوله (وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيتَ سُلَيِمَانُ عَنْ اج فَقَال : : عن رَجِلٍ مِنْ عَمَومَتِه) 
يعني أن سليمان بن يسار روى هذا الحديث عن رافع بن خدج فين رعس[ سن قرم 
مبهماء وقد سمي في رواية غيره» أنه ظهير بن رافع 5 ضيه » وقد أخرجه الشيخان من 
رواية أبي النجاشيّ عطاء بن صُهيب» عن رافع» عنه» وسيأتي للمصئف برقم -۳۹٥۰-‏ 
إن شاء الله تعالى. 

ثم ساق رواية سليمان المذكورة» بقوله: 

- (أْخْبَرَني زْيَادُ بْنُ يوب َالَ: حا اَن عُلَيَةَ قَالَ: أنْبَأنَا أَيُوتُ» عَنْ يَعْلَى 
أبن کد ٠‏ عَنْ سُلِمَانَ بْنِ يَسَارِ عن راع بْنِ خدِيج» قَالَ: كنا نُحَاقِلُ بالأزض. عَلَى 

عَهْدِ رَسُوَلٍ الله لاء كرما بِاللْثِ» وَالرَبُع» وَالطعام الْمُسَمّى» فَجَاءَ ذَاتَ يَوْم رَجُل 
مِنْ عُمُومَتِيء فَقَالَ : : اي رسو الله ا حن نر گان نا ماقا وَطوَاعية الله وَرَسُوَلِه 
نفع لاء اتا أَنْ حَاقِلَ بالأزض» وَنُكْرِيًا بِالكلْثِ. َالربُع؛ وَالطعَام الْمْسمّى ٠‏ وآ رت 
الأزض أن يَرْرَعَهَاء أو رها وَكَرهَ كِرَاءهَا» وَمَا سِوّى ذَلِكَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (زياد بن أيوب) بن زياد البغداديٌ» أبو هاشم» طوسيّ الأصل» و«دلويه» لقبه 
وكان يغضب منه» ولقبه أحمد شعبة الصغير» ثقة حافظ ١7/1١١١ ]۱١[‏ . 

؟- (ابن عليّة) إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدض مولاهم» أبو بشر البصريّ. 
ثقة حافظ [۸] ۱۹/۱۸ . 

۳- (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ» أبو بكر البصريّ» ثقة ثبت حجة» من 
كار الفقهاء العباد [4] ٤۸/٤١‏ . ۰ 

. ٣۲۷۲/۳۷ ]1[ (يعلى بن حكيم) الثقفيّ مولاهم المكيّ» نزيل البصرة» ثقة‎ -٤ 

ه- (سليمان بن يسار) : هو الهلالي المدنيئ» مولى ميمونة» وقيل : أم سلمة ميف › 
ثقة فاضلء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» من كبار [۳] ٠١١/١١١‏ . 

1- (رافع بن خديج) رضي الله تعالى عنه» تقدم قريبا. 





۳۹۲۲ (نِكَْرٌ الأحَادِيثٍِ الْمُخلِفَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 











۷- (عمه) هو: ظهير بن رافع رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى يعلى» غير شيخهء فبغداديّء والباقون 
مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن عمه» وصحابئّ عن صحابى . واللّه تعالى 
أعلم . 1 ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ راع بْنِ خَدِيج) رضي اله تعالى عنهء أنه (قَالَ : كنا نُحَاقِلُ بالأزض) أي نتعامل 

نيها بالمزارعة (عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بيد فَمَكْرِيها) بضمّ أوله من الإكراء (بالئُلْثْء و) 
بمعنى «أوا (الربْع) أي بأن تكون أجرتها ثلث ما يخرج منهاء أو ربعه (و) بمعنى «أو 

أيضًا (الطعَام الْمُسَمَى) أي بأن يكون طعام معين مقداره أجرة لها (فجاء ذا يَوْم رَجُل 
ِن عُمُومَتِي) سيأني أنه ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي كث (فَقَالَ: ماني ولفظ 
مسلم : ابانأة (رَسُولَ الله لاء عَنْ أمْر کان لتا نَافِعَا) أي حسب اتهم وإلا فالواقع أنه 
ضار لهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يُحرّم إلا ما فيه ضر عاجل» أو آجل (وَطَوَاعِيةُ 
اللَه) عز وجل (وَرَسُولِهِ) يِه و«الطواعية» على وزن الكرّاهية : بمعنى الطاعة» كما في 
«القاموس» . يقال : أطاعة إطاعة : أي انقاد له» وطاعه طوعاء من باب قال» وبعضهم 
يعديه بالحرف» فيقول: طاع لهء وفي لغة من بابي باع» .وخاف» والطاعة اسم منه. 
والفاعل من الرباعي مُطيع » ومن الثلائنَ طائعء وطيّمٌ . قاله الفيَوميّ. 

( نمع َنَا) أي أكثر نفعًا لنا من النفع الذي نظئه في هذه المعاملة (مََانَا أَنْ تُحَاقِلَ 
بالأزض) جملة نانا الخ» جملة مستأنفة استئنافا بيانياء وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدرء 
كأن سائلا قال له : وما الذي نباكم َة عنه؟» فأجاب بقوله : «نهانا أن نحاقل بالأرض» 
(وَنُكرِيها اثلث والربع› وَالطمَام التَتَمى) وقوله (وَأَمَوَ) عطف على «نہانا» (رب 
الأزض) أي صاحبهاء وفيه إطلاق لفظ الربء مضافًا على غير الله تعالى» قال الفْيّوىْ : 
الربٌُ يُطلق على الله تبارك وتعالى» معرقا بالألف واللام» ومضافاء ويُطلق على مالك 
الشيء الذي لا يعقل. مضافا إليه» فيقال: رت ب الذين» ورب المال» ومنه قوله َه في 
ضالة الإبل: «حتى يلقاها رنًا»» وقد استعمل بمعنى السيّدء مضافا إلى العاقل أيضاء 
ومنه قوله عند : «حتّى تلد الأمة ربتها) › وفي رواية: «ربها»ء وفي التنزيل حكاية عن 
یو سف ك : 3 اکسا فس د 3 الآية [يورسف ١:‏ 5] . قالوا: ولا يجوز 


سنن النسائى - كاب الْمُرَارَعَةٍ 





ضح 02 ١٠ ١١‏ 
استعماله بالألف واللام للمخلوق بمعنى المالك؛ لأن اللام للعموم» والمخلوق لا 
يملك جميع المخلوقات» وربّما جاء باللام عوضا عن الإضافة» إذا كان بمعنى السيّدء 
قال الحارث بن جِلَّرّة [من الخفيف]: 

فَهُوَ الرّبُ والشهيد عَلَى يَوؤْ م الجيارين" وَالبَلَاءُ بَلَاءُ 

وبعضهم يمع أن يقال: هذا ربٌ العبدء وأن يقول العبد: هذا ريّي» وقوله 4]6: 
«حتى تلد الأمة را)» حجّة عليه. انتهى”'' ., 

(أَنْ يَرْرَعَهَا) بفتح أوله مبئيًا للفاعل» أي يزرع أرضه بنفسه (أَوْ يُرْرِعَهَا) بض أوله 
مبنيًا للمفعول» أي يُعطيها لغيره لينتفع بزراعتها (وَكْرِةَ كِرَاءَهَا) الظاهر أنه الكراء 
المذكور» من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» فيكون عطفه على ما قبله للتأكيد (وَمَا 
سِوّى ذلك) يحتمل أن يكون معطوفا على ما قبله» فيكون المعنى: وكره المذكورء 
وغير ذلك» مما يُفسد العقدء كأن يؤاجره على الماذيانات» وأقبال الجداول» كما 
سيأتى فى -7"575-: «كان الناس على عهد رسول الله يك يؤاجرون على الماذيانات» 
وأقبال الجداول» فيسلم هذاء ويلك هذاء ويسلم هذاء ويلك هذاء فلم يكن للناس 
كراءٌ إلا هذاء فلذلك زجر عنه». 

ويحتمل أن يكون «ما سوى ذلك» مبتدأ خبره محذوف» تقديره: جائزٌ» يعني أن ما 
سوى ما كر من الثلث» والربع» والطعام المسمّى» جائز أن يكون أجرة للأرض» 
وذلك مثل الدراهيم» والدنانير المسمّى» فيكون بمعنى قول رافع ثيه في الرواية الآتية 
بعد حديثين» لما سئل عن كرائها بالدینار والدرهم» قال: «ليس بها بأس بالدينار 
والدرهم»» وبمعنى قوله في الرواية التي بعدها: «فأما شيء معلوم» مضمون» فلا بأس 
به» وأصرح منهما الرواية التي بعده: «عن حنظلة بن قيس» قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض» فقال: هى رسول الله ي عن كراء الأرض» قال: فقلت: أبا 
الذهب والورق؟» فقال: أما الذهب والورق» فلا بأس به». والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث رافع بن خديج» عن رجل من عمومته رضي الله تعالى عنهما هذا متمق 
عليه . 


- 





. «الجياران» اسم موضع . قاله في «لسان العرب»‎ )١( 
. ۲٠٤/۱ «المصباح المنير»‎ )۲( 
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١ عه‎ 





(المسألة الثانية) : في مواضع 5 المضصتف له. وفيمن أخرجه معه: 
أخرجه هنا-؟7/ ۳۹۳۳ و۳۹۲۳ و794754- وفى «الکبری» ٤٦۲۳/۱‏ و٤٣٦٤‏ 
| و1576 . وأخرجه (خ) في «الحرث والمزاعة» 74 و۷٤۲۳‏ (م) في «البيوع» ۳۹۲۲ 
(د) في «البيوع والإجارات» 7840 و7747 (ق) في «الرهون» 1575 . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وقوله (أَيُوبُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ يَعْلى) يعني أن أيوب السختيانيَ لم يسمع هذا الحديث 
من يعلى بن حکيم؛ وإنسا كاذه عنه مكاتةة ولس عرض المعقف رمه الله تعالى 
ذا دد تضعيف الحديث» بل غرضه يبان كيفية أخذ أيوب عن يعلى بن حكيم» وإنما بين 
ذلك ؛ للاختلاف بين العلماء في جواز المكاتبة بالحديث» والصحيح صحتها 

وصورة الكتابة : ان ياهب للشيخ مسموعه لحاضرء أو غائب بخطهء أو يأمر من 
يكتب له» وهي ضرياك : 

[إحداهما]: مقرونة بالإجازة» كأن يقول: أجزتك ما كتبت لك» أونحوه من 
العبارة» وهذه في الصححة والقوّة» كالمناولة المقرونة بالإجازة. 

[الثانية]: مجرّدة عن الإجازة» وهذه منع الرواية بها قوم» منهم : القاضي أبو الحسن 
الماورديّ الشافعن فى الحاوي» والآمديّء وابن القطان. وأجازها كثيرون من 
المتقدذمين» والمتأخرين» منهم: أيوب السختياني» ومنصورء والليث» وابن سعد 
وابن أبي سَبْرة» وغير واحد من الشافعيّة» وأصحاب الأصول» وهو الصحيح المشهور 
بين أهل الحديث» ويوجد في مصتفاتهم كثيرًا: كتّبَ إلى فلان» قال: حذثنا فلانء 
والمراد به هذاء وهو معمول به عندهمء معدود في الموصول من الحديث» دون 
المنقطع؛ لإشعاره بمعنى الإجازةء بل قال السمعانيَ: هي أقوى من الإجازة. قال 
الحافظ السيوطي: وهو المختار» بل وأقوى من أكثر صور المناولة» وفي اصحيح 
البخاريّ» في «الأيمان والنذور» » وكتب إلىّ محمد بن بشار. . . وليس فيه بالمكاتبة عن 
لوطه بره وفيه» وفى «صحيح مسلم؛ أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند. 

وقال البيهقيّ في «المدخل»: ما معناه: في هذا الباب آثار كثيرة عن التابعين» فمن 
بعدهي وب النبن ل إلى شتاله بالأحكام شاهدة لقولي ٠.‏ 

والحاصل أن المكاتبة بالحديث من الطرق الصحيحة المتصلةء تجوز الرواية» 
والعمل بها. واللّه تعالى أعلم . 


)010( راجع «تدريب الراوي» ۲/ ٥۷-۵۵‏ 


6٤‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


تم ساق الرواية التي تب تبِيّن أن أيوب السختيانيي لم يسمع من يعلى› وإنما أخه 
وديم فقال : 


97 (أخبَرَني زَكَرِيا بن تی قال : حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُ عَبَئِدء قال: حَدَثَنَا مادء 
عَنْ أَيُوبَء قال : كَتَبَ لي يَعْلَى بن حَكِيم. ' إني سَمِعْتٌُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدْثُ عَنْ 
رافع بْن خَدِيج. قال: كنا نُحَاقِلُ الأرض» كربا بالل وَالرَيع ؛ وَالطمَام الْمْسَمْى). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «زكريا بن يحي»: هو السَجْرِْيَء المعروف بخيّاط 
ال . 

و«محمد بن عُبيد؛ بن حساب -بكسر الحاء» وتخفيف السين المهملتين- الْعْبَرِيَ - 
بضم الغين المعجمة» وتخفيف الموخدة- البصريٌ» ثقة ]١١[‏ . 

قال أبو حاتم : صدوق. وقال النسائيّ. ومَسلمة: ثقة. وقال الأجريّ. عن أبي 
داود: ابن حساب فوق الزبيري -يعني عبد الله بن محمد بن الْمِسْوّر الزبيريي- بكثيرء 
ابنُ حساب عندي حجة . قال محمد بن عبد الله الحضرمي : مات سنة (۲۳۸) روى عنه 
مسلم» وأبوداودء والمصتف» له عنده هذا الحديث فقط . 

و«حمّاد»: هو ابن زيد. و«أيوب»: هو ابن أبى تميمة السختيانى . والحديث متفق 
عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله.. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ سَعِيدٌء عَنْ يَعْلى بْنِ حكيم) يعني أن سعيد بن أبي عروبة مِهْران تابع 
أيوب في رواية هذا الحديث عن يعلى بن حكيم كما بټّن روايته بقوله : 

4- (أْخْبَرَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودِء قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارثِء عَنْ سَعِيدِء 
عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكيم. > عَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ أن رَافِعَ بن حَدِيج قال: كنا حاقل عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فَرَعَمَ م أن بَعْض عُمُومُته تاه فَقَالَ : تهاني رَسُولُ الله اء عَنْ أمْر 
گان لَنَا نَافِعَاء وَطْوَاعِيٌَ. الله ؛ وَرَسُولهِ. نَع لاء قُلْنَا: وَمَا ذّاك؟» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يد : «مَنْ كَانَث لَه أزض > فَلِيَرْرَعْهَاء أو لِْزْرغها أَحََاهُ ولا يُكَارِيهَا بُلْثْ» ولا ربع 
ولا طعَام مُسَمى4) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «إسماعيل بن مسعود»: هو الجحدريّ البصريّ. 
و«خالد بن الحارث»: هو الْهُجِيمىَ البصريٌ. والإسناد مسلسل بالبصريين إلى يعلى . 

والحديث أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث» وعبد الأعلى» وعبدة كلهم. 
عن سعيد بن أبي عروبة» بسند المصئف» + لاقن لع وسيل مإ أحاله على رواية أيوب . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 








1 دقر الأخاييث الذي فى. . . - حذيث رفم ۳۹۲۵ 


هه ١‏ ا > ا 





وقوله (رَوَاهُ حَْظلَةٌ بن قيس» عَنْ رَافِع فاختلف) بالبناء للمفعول (عَلَى رَبِيعَة) بن 
أبي عبد الرحمن (فِي رِوَاتِتِهِ) زاد في «الكبرى» : «عنه فيه4» والضمير في «عنه) لحنظلة. 
وفي «فيه) للحديث. يعني أن حنظلة بن قيس الزْرَقي روى هذا الحديث عن رافع بن 
خديج تيه » ورواه عنه ربيعة الرأي» لكن الرواة اختلفوا على ربيعة فيه» فرواه عنه 
الليث» عن حنظلة› عن رافع. عن عمهء مرفوعاء ورواه الأوزاعيّ. عنه» عن حنظلة. 
عن رافع» مرفوعَاء ولم يذكر عمهء ووافق الأوزاعيّ مالك في الإسنادء وخالفه في 
المتن ١‏ كما سيأتى: ورواه الثورى : عنه» عن حنظلة› عن رافع› موقوفا عليه » ولم 
يذكر أيضا عمه. 

ثم إن هذا الاختلاف لا يضر أما بالنسبة للرفع والوقف» فترججح رواية الرفع؛ لأن 
معها زيادة علم من ثقات حفاظء وأما بالنسبة لذكر عم رافع» وعدمه» فيُحمل على أن 
رافعاء سمعه من عمّهء ثم سمعه من النبئ بء فكان يُحدّث عنهماء ولذلك أخرج 
الحديث الشيخان من رواية حنظلة» عن رافع»ء كما سنبيّنه» إن شاء الله تعالى. واللَه 
تعالى أعلم . 

ثم ساف روايات ربيعة بن ا عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس» عن رافعء فقدم 
رواية الليث»ء عن ربيعةء فقال: 

6" (أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله ِن الْمُبَارَكِء كَالَ: حدقا حُجَينْ بن الْمُنتى. 
قال : َلك اللي عن ريم بن بي َد الڙخمن» عن نة ِن قيس» عن ل راقع بن 
حَدِيج» قال : دي مي أَُمْ م كَانُوا يُكَرُونَ الأزض»ء عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يك ما 
تنبت عَلَى الْأَْمَاءِ وَشَيْءِ مِنْ الرزعء بستني صَاحِبُ الأزض» هاا رول الله يك 
عَنْ ذلك قلت لِرَافِع : فَكيف كِرَاؤهَا بالديئَارٍ وَالدَرْهَم؟ 6 مال رَافِعٌ : لين ينا باس 
ديار وَالدّرْهَم) . / 
رجال هذا الإسناد : سبعة : 

, 5١/٤۴ ]11[ (محمد بن عبد الله بن المبارك) الْمُْدٌمنْ البخدادي الثقة الحافظ‎ -١ 

۲- (حجین بن المثتى) بو عمير اليمامي . سن قداو وولي قضاء خراسان» ثقة 
[9] *۱۸°/ ۱0° . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت الفقيه المصريّ [۷] ٠٠/۳١‏ . 

5 - (ربيعة) بن أبى عبد الرحمن فَرُوخ» أبو عثمان المدنئ» المعروف بربيعة الرأي» 
ثقة فقيه مشهورٌء قيل: كانوا يتقونه لموضع الرأي ]٥[‏ 7797/75 . 

ه- (حنظلة بن قيس) بن عمرو بن حصن بن خلدة الزْرَقىَ المدنئ» ثقة [1] . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
جج كه ١‏ ْ 


قال ابن سعدء عن الواقديّ: كان ثقة قليل الحديث. وحكى عن الزهريّ قال: ما 
رأيت من الأنصار أحزم» ولا أجود رأيًا من حنظلة بن قيس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات»» وقال: رأى عمر» وعثمان. وذكره ابن عبد البرّ فى الصحابة» جانخا لقول 
الواقديّ: إنه ولد فى عهد النبئ يي . روى له الجماعةء سوى الترمذيّ» وله عند 
المصتف حديث الباب فقط . والباقيان تقدما قريبًا. والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : له من سامت المصظ وحم الله على . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من ربيعةء والليث مصريّء والباقيان 
بغداديان. (ومنها) : أن فيه رواية تابحيٰ › عن تابي › وصحابي › عن صحابي . واللّه 


تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ رَافِع بن خَدِيج) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: حَدَّثَيى عَمّى) بالإفراد» وهو 
ظهير بن رافع توه وفي رواية البخاريٰ› من طريق الأوزاعيّ» عن ربيعة: «حذثني 
عَمَاي» بالتثنية » قال الحافظ في «الفتح»: هما ظهير بن رافع» والاخر قال الكلاباذي : 
لم أقف على اسمه» وذكر غيره أن اسمه مُظهّر -وهو بض الميم» وفتح الظاء» وتشديد 
الهاء المكسورة- وضبطه عبد الغن» وابن ماكولا هكذا زعم بعض من صف في 
المبهمات» ورأيت في الصحابة لأبي القاسم البغويّ» ولأبي عليّ بن السكن» من طريق 
سعيد بن أبي عروبة» عن يعلى بن حکيم» عن سليمان بن يسار» عن رافع بن خَدِيج : 
أن بعض عمومته» قال سعيد: زعم قتادة أن اسمه - فذكر الحديثء فهذا أولى أن 
يعتمدء وهو بوزن أخيه هير ؛ كلاهما بالتصغير. ١‏ و م ظ 

3 کانوا ٹکو الأرض) بضم حرف واو من الإكراء رباعيًا (عَلى عهد 
يشل الله از يما يَنْتْ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ) -بفتح الهمزة» وسكون الراء» وكسر 
الموخدة- : جمع رَبيع -بفتح الراء» وكسر الموخدة: وهو النهر الصغيرء والمعنى أنهم 
كانوا يُكرون الأرض : ويشترطون لأنفسهم ما ينبْتُ على الأنار(وشئء) بالجرٌ عطما 
على «ما ينبت» (مِنّ الزْرْعء يَسْتَئْنِي صَاحِبٌ الأزض) ببناء الفعل للمفعول» و«صاحب؛ 
مرفوع على الفاعليّة» ومفعوله مقدر» وقد صرح به في رواية البخاري» ولفظه : «يستثنيه 
صاحب الأرض»» وهو من الاستشناءء أي يُخرجه لنفسه مما للزارع» وقال في «الفتح» : 


. «فتح» ه46‎ )١( 


ظ -١‏ (زِكْرٌ الأحَادِيثٍ الْمُحَِْفَةِ ف ... - حديث رقہ ۳۹۲۳۵ 





۱۷ ت 
وكأنه يُشير إلى استثناء الثلث» أوالربع » ليوافق الرواية الأخرى(قَنَهَانَا رَسُولُ الله ية 
عَنْ ذَلِكَ) قال حنظلة بن قيس (فَقُلْتُ لِرَافِع) رضي الله عنه (فَكَيِفٌ كِرَاؤُهَا بالديتار 
وَالدْرْهَم؟) أيجوز أم لا؟ (فَقَالَ رَافِعٌ» رضي الله عنه (لَيِسَ بَا) أي بإجارة الأرض 
(يأس» ‏ بالدیتار وَالدَرْهَم) قال في «الفتح»: يحتمل أن يكون ذلك قاله رافع باجتهاده. 
ويحتمل أن يكون علم ذلك بطريق التنصيص على جوازه» أو عَلِم أن النهي عن كراء 
- الأرض ليس على إطلاقه» بل بما إذا كان بشيء مجهول» ونحو ذلك» فاستنبط من 
ذلك جواز الكراء بالذهب والفضة. ويرجح كونه مرفوعا ما أخرجه أبو داود» والنسائيٌ 
بإسناد صحيح من طريق سعيد بن المسيّب. عن رافع بن خديج. قال: «نبى رسول الله 
ية عن المحاقلة» والمزابئة» وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض» ورجل مُنِح 
أرضاء ورجل اكترق أرضًا بذهب»ء أو فضة». لكن بين النسائي من وجه ا ا 
المرفوع منه النهي عن المحاقلة. والمزايئة؛ وأن بقيّته مدرج من ا سعيد بن 
المسيّب. وقد رواه مالك في «الموطإ»» والشافعي هلع سق ان تهاب + مرخ سيف ين 
المستّبى ای ما فى «الفت. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم أن الأرجح كون قوله : «إنما يزرع ثلاثة الخ» 
من كلام سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى» فتنبّه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع . والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث رافع ؛ بن خديج» عن عمّه رضي الله تعالى عنهما متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في مواضع ذكر المصتف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا- 7/ 6 147- وفي «الكبرئ» 5575/١‏ . وأخرجه (خ) في «الحرث» 
والمزارعة» 77155 و7517 (م) في «البيوع» 5 و۳۹۲۸ (د) في «المزارعة» ۳۳۹۲ 
و۳۳۹۳ (ق) في «الرهون» 1558 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . ظ 

وقوله (حََالَفَهُ الْأوْرَّاعِيْ) يعنى أن الأوزاعى خالف الليث بن سعد فى روايته لهذا 
الحديف و.خخيث إِنه رازه مع يدك عن رافع» عن عمّه» مرفوعاء كاله الأوزاعىّ. 
فرواه عن ربيعة» عن حنظلة بن قيس اأساري عن رافع بن خديج» مرفوعاء ولم 





. ۲۳٤۷و-۲۳٤٤مقر‎ . «فتح» 596/0 . «كتاب الحرث والمزارعة؛‎ )١( 


تتح 8ه ١‏ 
يذكر عمّهء لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر بصخة الحديث» كما تقذم» ولذا أخرجه 
الشيخان من الوجهين» فأخرج البخاريّ رواية الليث بزيادة عميه» وأخرج مسلم رواية 
الأوزاع بإسقاطهما. والله تعالى أعلم . 

ثم ساق المصتف رحمه الله تعالى رواية الأوزاعي التي أشار إليهاء فقال: 

- (أَخْبَرني المُغِيرَةَ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنء قال: حَدَتْنا عِيسَى -هُوَ ابن يُونْسٌ- 
قَالَ: حا الأورَاعَْ» عَنْ رَبيعََ ن ي عَبْدِ الوَحْمَنِء عَنْ حَْظَلَةَ بْنِ قيس الأنصَارِيٰء 
قال : سَأَلْتُ راع ب حَدِيج عَنْ كِرَاءِ الأزض». بالدْيَارء وَالْوَرِقِ؟» فقَالَ: ّا باس 
بذلك» إِنْمَا كان الاس عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يلل يَُاجِرُونَ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ فال 
الْجَدَاوِلٍ يلم هذا ولك هذا وَيَسْلمُ هَذَاء ولف هَذَاء فَلَمْ يکن لِلنّاس كرَاءٌ إلا 
هَذَاء فَلِذَلِكَ رُجِرَ عَنة فأما شيء مَعْلُومُ وء فلاا به). 
> قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 

المغيرة بن عبد الرحمن أبى أحمد الْحَرَانَنَء من صغار [۱۰] .7١70/44‏ فإنه من 
أفراده» وهو ثقة. 

وقوله: «على الماذيانات»: بكسر الذال المعجمة» وحكي فتحها: مسايل المياه. 
مُعَوّبة”"“. وقال ابن الأثير: هي جع ماذيان» وهو النهر الكبير» وليست بعربيّة» وهي 
سواديّة . انتهى" . وقال الخطابن: هي الأنبار» وهي من كلام العجم» صارت دخيلا 
فی كلامهم. انتهى 0 

وقال لقرطية : الماذيانات معروفة» بكسر الذال» وقد فحت ولبست: غربتة: 
ظ ولكنها سواديّة. وهي مسايل الماءء والمراد بها هنا: ما يُنبْتُ على شطوط الجداولء 


ومسايل الماء. وهو من باب تسمية الشيء يأسم غيرة ) إدا كات مجاورًا له وكان منه 
م 


بسبب . انتهى 
| وقوله:. «وأقبال الجداول» به بفتح الهمزة. تي a‏ ثم موحدة» قال في «النهاية» : هي هي 
الأوائل» ال افيس : جع قبل ٠‏ والفئل أب زاس الجبل . والاكمة وقد يكون جمع فل 
-بالتحريك- وهو الكلأ في مواضع من الأرض» وَالقَبَّلٌ أيضا : ما استقبلك من الشيء . 


. «زجر عنه» : من باب قتل: أي منع عن هذا الكراء» لأنه يفضي إلى النزاع‎ )١( 
. ۳۱/۷ «زهر الربى؛‎ )۲( 

(۳) «النهاية» 17/5" . 

(5) راجع «شرح السندي» ٤۳/۷‏ . 

. Aft «المفهم»‎ (( 


: (وكرٌ الأحَاديث المَُاعَة‎ -١ 


... - حديث رقم ۳۹۲۳۸ 











انتهى”'*. .والجداول: جمع جدول: وهو النهر الصغير. 
بالثلث» أو بالربع» أوبأت يكون له ما يُزرع على جوانب الأنبارء والجداول» وعلى 
أفواههاء وكان منهم من يؤاجر أرضه بالماذيانات خاصّة . انتهى” '"' . 

والحديث متف عليه. كما سبق في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع› والمآب» وهر حسيئا » ونعم الوكيل . 

وقوله : (وَاقَقَهُ مَالِكُ بن آئس» عَلَى إِسَْادِ رخالفة في لفظب) يعني أن مالك بن ا 
إمام دار الهجرة وافق الأوزاعين رحمهما الله تعالى فى إسناد هذا الحديث» حيث روياه 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن حنظلة بن قيس» عن رافع ؛ بن خدج » لكنه 
خالفه في متن الحديث. والاختلاف بين المتنين واج كما بيّنه بما ساقه بقوله : 

ا ا ام لك خداا يختى» و قال : ایا ا تيلا 
ل عليه عَنْ كرا لأْض: ثُلْتُ: الا" وَالْوَرقِ؟ ال : لا إا کی عَنْهَا دما 

َخْرْجُ مِنْهَاء فَأمَا الذّمَبُء وَالْفِضْةُ فلا بَأسَ). 

ا الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح › واعمرو بن 
علىَ»: هو الفلاس. و«يحيى»: هو ابن سعيد القطان. والحديث أخرجه مسلم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع. والماب› وهو حسينا » وبعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ سُمَيَانُ اوري رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَبِيعَة وَلمْ يَرْفْعْهُ) يعني أن سفيان بن 
سعيد الثوريّ رحمه الله تعالى وافق الأوزاعي» ومالكا في إسناد هذا الحديث» لكن 
خالفهما في متنه» فجعله موقوفا على رافع كك » لكن الحكم في مثل هذا لمن رفع ؛ 
لأن معه زيادة علم؛ ولأخهم أكثر. واللّه تعالى أعلم . 

ثم بين رحمه الله تعالى رواية الثوريّ بقوله: 

- (أْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن الْمُبَارَكِ عن وكيع: ٠‏ قال : حَدَتْنَا سفْيَانُ عَنْ 
رَبِيعَة بن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ حَنْظلَةَ ن فيس» قال : سال رَافِعَ بْنَ حَدِيج ؛ عن كِرَاءِ 
لض البَيضَاء بِالذَّمَب وَالْفْضَةَ قَقَال: حاال» لا باس به» ذلك فض نَّ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . والجدية 


صحيحٌ مرفوعاء كما سبق آنمًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 


. 4/5 «النهاية»‎ )١( 
. 4-۸/٤ «المفهم؛‎ (۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
حت د 


وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ ټختى بن سَعِيدِء عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قيس وَرَقَعَهُ كَمَا رَوَاُ مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةً) 
يعني أن يحيى بن سعيد الأنصاري تابع ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث 
عن حنظلة بن قيس الأنصاريّ» فرواه مرفوعًاء مثل رواية مالك بن أنس» عن ربيعة» 
وهذا مما يقوّي ترجيح الرفع أيضا. 

ثم ساق رواية يحيى بن سعيد المذكورة بقوله : 

-(: خبرنا ټحيى بن حَبِيبٍ بن هري قي حڍيه عَنْ حَمَادٍ بْنِ ريد عن تی 
ابن سَعِيدٍ عَن حَنظلة بْنِ قيس عن رَافِعٍ بْنِ خڍيج؛ قال : تاتا رَسول الله کا عَنْ 
كرَاءِ أزضتًا» وَل يكن و ذهب ولا فضْة فكانّ الرجل يُكري آذ بما 0 
الرّبييع ؛ وَالْأَْبَالِء وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةِ. . . وَسَاقَهُ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

وقوله: «في حديثه حمّاد بن زيد» يعني يحيى بن حبيب بن عربيّ البصريّ أخبر 
المصتف» ومن معه بهذا الحديث في جملة أحاديث رواها عن حماد بن زيد. وقوله: 
ولم يكن يومئذ ذهب الخ د يسني أن الاس في لاك اترا لا وروت الاي واا 
وإنما يؤاجرون بما يكون خطرّاء وهو الكراء الذي يكون مجهولاء أو معلومّاء لكنه 
يضر بالآخرء كما بيّنه في قوله: «فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع الخ». 

والحديث أخرجه مسلم -٠١٤١-‏ من طريق ابن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن 
حنظلة الررّقي» أنه سمع رافع بن خديج» يقول: كنا أكثر الأنصار حَفُلاء قال: كنا 
تكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه» فربما أخرجت هذه» ولم تخرج هذه» فنهانا 
عن ذلك» وأما الورق» فلم ينهنا. انتهى . 

وقوله: «وساقه» الضمير ليحيى بن سعيد» ويحتمل أن يكون لشيخه يحيى بن 
حبيب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . ظ 

وقوله (رَوَاهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله ن عْمَرَ عَنْ رَافِع بن حَدِيجء وَاخْتْلِفَ عَلَى الرْهْرِيّ 
فيه) يعني أن هذا الحديث رواه أيضًا سالم بن عبد الله بن عمرء كما رواه من تقدذم ذكر 
رواياتهم عنه. ورواه عنه الزهري› لکن اختّلف عليه فيه فرواه مالك د بن أنس» وعقيل 
ابن خالد» عنه» عن سالم» عن رافع» مرفوعًا» وخالفهما شعيب بن أبي حمزة» فرواه 
عن الزهريّ» قال: بلغنا أن رافع بن خديج» كان يُحدث أن عمّيه أن رسول الله با 
الخ» فجعله مرفوعًاء منقطعًاء وفي رواية عن شعيب بإسقاط عميّه» منقطعًا أيضاء 
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وتابعه عليه عبد الكريم بن الحارث . 

ثم إن هذه الاختلافات لا تضِرٌ بصخة الحديث؛ لأن الحكم لمن زادء فيرجَح 

الرفع. والوصل. فليس غرض المصتف رحمه الله تعالى ‏ تضعيف الحديث 
بالاضطراب» وإنما هو بيان طرق الحديث المختلفة» ولذلك أخرجه الشيخان من 
رواية سالم» كما سنوضحه فيما بعد» إن شاء الله تعالى. واللّه تعالى أعلم . 

ثم ساق رواية مالك. عن سالمء بقوله: 

۰ - (أَخبَرَنَا مُحَمْدُ بن بَحْيَى بن عَبْدِاللهِ. قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدَاللَه بْنُ مُحَمْدٍ بن 
اشا عَنْ جُوَئْرِيَة عن مالك. ء عن الزْهْرِيٌّ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللُهِ . . . وَذْكرَ نَحْوَُ) . 

ال را رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . والمحمد بن 

»: هو الذّهْلىَ الحافظ الحجة النيسابوريَ [۱۱] 814/197 . واعبد الله بن محمد 
بين اسما هو الضبَعيَ» أبو عبد الرحمن البصري» ثقة جليل [1°][ 0/۱4۷" . 
والجويرية) : هو اين أسماء ين بيد الشبعن البصرق: عم عبد الله الراوي عنه» صدوقٌ 
[/1] 10/4۷" . 
وقوله: «وذكر نحوه» هكذا نسخ «المجتبى» بالإحالة إلى ما سبق» ثم ذكر متابعة 
عقيل لمالك» وهذا مشكل؛ لأنه لم يتقدم لسالم رواية حتى يُحال عليهاء وأما في 
«الكبرى»ء فقد ساق الرواية بتمامهاء ونصه : 

-٤ 5 67‏ أخبرنا محمد بن يحبى بن عيد الله قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن 
سما » عن جويرية» عن مالك› عن الزهريّ» أن سالم بن ٠‏ عبد اللّه أخبره » وسأله عن 
كراء المزار بع؟» فقال: أخبرنا رافع بن خديج» أن عمّيه» وكانا قد شهدا بدرّاء أخبراهء أن 
رسول الله وي نبى عن كراء المزاوع » فرك عبد الله كراءهاء وكان يُكرها قبل ذلك" . 

والظاهر أن ما في «المجتبى» فيه سقط» واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: (وَتَابعَهُ عْقَيِلُ بْنُ خَالِدِ) يعني أن عقيل بن خالد الأيلى تابع مالكا في روايته 
عن الزهريٌ» كما بينه بقوله : 

۱ (أْخْبَرنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شْعَيِبٍ بْنِ اللَّيثِ بْنِ سَعْدِء قَالَ: حَدَّثَنَا أبي» عَنْ 
جَدَىء قَالَ : أخبرَني عُقَيلُ ن خَالِدِء عَنِ ابن شِهَاب. قال اش لی ,شايع أ عي أو 
أن عد ال بن عُمَر كان يُكْرِي أَرْضَهُء حى كمه أن راف : بن خیچ كان ينْهَى عَنْ 
كرَاءِ الأزرض. فُلَقِيَهُ عَبْدُ الله فَمَال : يا اؤ خييج: مادا تدك عن سول الله لاء فى في 
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كرّاءٍ الْأَرْضْ ٠‏ فَقَالَ رَافِعَ لِعَبْدِ الله: سَمِعْتٌ عَميَء وَكَانَا قذ شهدا بَذْرَاء يُحَدَنَانِ أفل 
الدار» أن رَسُولَ الله ياء هى عَنْ كِرَاءٍ الأزض» قَالَ عَيْدُ الله : َلَقَذْ كنت أَعْلَّمُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك أن الْأرْضٌ تُكْرَىء ثُمْ حَشِيٍ عَبْدُ الله. أن يَكُونَ رَسُولُ الله بء أخدَت 
في ذَلِكَ شَيئاء لَمْ يكن يَعْلَمُهُ قَتَرَكَ كرا الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
والسند مسلسل برواية الأبناء» عن الآباءء وبالمصريين إلى غقيل» فإنه وإن كان أيليّاء 
إلا أنه نزل مصرء ومن فوقه مدنيّون» وفيه أحد الفقهاء السبعة» على بعض الأقوال. 
وهو سالم» وفيه ابن عمر تي أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين السبعة» روى 
(۲۹۳۰) من الأحاديث. واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «سمعت عمَىّ». قد تقدّم أنه رواه عن عمّهء وفي بعض الروايات سماه 
ظهيرّاء وفي بعضها يقول: «نبى رسول الله َة الخ" ولا يذكرهماء ولا أحدهماء ولا 
تنافي بين هذه الروايات» ولا اضطراب فيهاء لأنه رواه عنهماء فكان أحيانا يجمع 
متيماء والحانا رد أأحدهما اء واحيانًا يسه اء وأحيانًا يقولة اى رصوك 
الله ية فلا يذكرهما أصلا؛ فيحمل على أنه سمعه أولا من عمّيهء إما على 
الاجتماع» أو على الانفرادء ثم سمعه من النبي ياء أو سمعه منه يي مجملا» وسمع 
تفصيله: منهما -كما يأتى تحقيقه فى كلام الحافظ رحمه الله تعالى- فكان يُحدّث بهذاء 
وبهذاء ولذلك أخرج الحديث الشيخان بالوجهين . 

ومما يؤيّد ذلك أنه سيأتي في رواية المصتف رحمه الله تعالى تصريح رافع بسماعه 
من النبئ ی برقم 7457- حيث قال له ابن عمر ل : أسمعت النبي ية نبى عن كراء 
الأرض؟ قال: سمعت النبئ َة يقول: «لا تكروا الأرض»» وبرقم7955- حيث قال 
ابن عمر: حتى أخبرنا ابن خديج أنه سمع النبيّ ية نمى عن الْجْبْر . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح»: وقد استظهر البخاري لحديث رافع كك 
بحديث جابر» وأبي هريرة ت راذا على من زعم أن حديث رافع ت فردٌء وأنه 


)١(‏ حديث جابر » وأبي هريرة رضي الله عنهما هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» » فقال: 
۰ - دنا عبيدال بن موسىء أخبرنا الأوزاعي. عن عطاء» عن جابر› رضي الله عله » 
قال: كانوا يزرعونها بالثلث» والربع ٠‏ والنصف ». فقال النبي يا : «من كانت له أرض فليزرعهاء 
أو ليمنحهاء فإن لم يفعل فليمسك أرضه؟ . 
وقال الربيع بن نافع أبو توبة» حدثنا معاوية» عن يحيى» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله ييه : «من كانت له أرض فليزرعهاء أو ليمنحها أخاهء فإن أبى 
فليمسك أرضه» . 





۳۹۳۱ كر الأحَادِيثٍ المُخْلِمَةٍ في. . . - حديث رقم‎ ( -١ 





۳ 








مضطربٌ» وأشار إلى صخة الطريقين عنه» حيث روى عن النبئ َء وقد روى عن 
عن النبي يَلَِة» وأشار أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهى عن كراء الأرض» 

ورويته عن عمه مفسرة للمراد. وهو ما بيّنه ابن عباس سيا في روايته › من إرادة الرفق» 
والتفضل» وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالىء 
وهو تحقيقٌ نفيس جذا”'' . 

والحاصل أن حديث رافع بن خديج يه صحيح» فلا التفات إلى ما قاله الذين 
سلكوا مسلكا غير صواب» مثل القرطبيّء» حيث قال: وعلى الجملة حديث رافع بن 
خديج مضطربٌ غاية الاضطراب» كما قد وقع في الأصل -يعني «صحيح مسلم» - 
وفي غيره من كتب الحديث» فينبغي أن لا يُعتمد عليه» ويتمسَّك في جواز كرائها بشيء 
معلوم بالقياس الذي ذكرناه الى آخر كلامه . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبئ”' مما يُتعجّب منه كثيرًا؛ 
فكيف ساغ له أن يقول مضطرب غاية الاضطراب» فينبغي أن لا يُعتمد عليه» كيف لا 
يُعتمد عليه» وقد اعتمده الأئمة الكبار» مثل البخاريّ» ومسلم» وغيرهما من أصحاب 
الصحاح» ممن له العلم الواسع. والمعرفة التامّة بعلل الحديث» واستنباط الأحكام 
الفقهيّة» فصححوه» وأخرجوه في صحاحهم» واستنبطوا منه أحكام المزارعة التي 
أودعوها في تراجمهم» كقول البخاريٌّ: «باب كراء الأرض بالذهب والفضّة»» ثم أورد 
حديث رافع كيه محتججا به» ثم الأعجب من ذلك قوله: وإنما يُتمسَّك بالقياس› 
سبحان الله يُضعَّف ما صححه أهل المعرفة بالحديث والفقه. من الدليل النقليء ثم 
يعتمد على الدليل العقليّء إن هذا لهو العجب العجاب . 
[' وقوله: «أهل الدار»: الدار مؤئثة» » والجمع أَدْوّرء مثل أفلُسء وتْمَز الواوء ولا 
مّزء وتُقلبُء فيقال: آدْرٌ وتجمع أيضًا على دِيّار» ودُورء والأصل في إطلاق الدور 
على المواضعء وقد تطلق على القبائل مجارًا. قاله الفيَّوميّ. 

وقوله : اثم خشي عبد الله الخ» يعني أن عبد الله بن عمر تيلب » مع كونه يعلم يقيئا 
أن الأرض كانت تكرى في عهده ي لكنه تورّع. وخشي أن يكون صدر منه م حكم 
بالنهي عنها على اتلاق فترك الكراءء تورَعَاء لا تحريمًا؛ لأنه ل تسخ بعده مء 
وقد كان عبد اللّه 5 نيليه يعمل به بعده َة إلى آخر خلافة معاوية يه بمرأى من 
الناس» فلو كان منسوخا لبلغه خبر النسخ» فدل على أنه تركه لمجرّد ورع فقط . 
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والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (أَرْسَلَهُ شُمَيبٌ بْنْ أبي حَمْرّة) يعني أن شعيب بن أبي حمزة يهران الحمصيّ 
خالف مالكاء وعقيلاء فرواه عن الزهريّ» عن رافع بن خديج ته » فالمراد بالإرسال 
هنا الانتقطاعء كما تقدّم البحث عنه قريبًا. والله تعالى أعلم. 

ثم ساق المصئّف رحمه الله تعالى رواية شعيب 0 أشار إليهاء فقال: 

۲ - (أخبَرَنِي مُحَمّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ خَلِيّ قال : نا شر بْنْ شعَيب› عَنْ أبيه» 

عن الزْهْرِيٌ قال : ئا ن راع بن حييجء کان بعشك أ که وَكانًا -يَزْعم- شهدا 
r:‏ ا E‏ اللّه 4 عفد ہی عن كرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من افراده» وقد ونقه هو. 
| وقوله: «يزعم» ولفظ «الكبرى»: «وكانا -زعم- شهدا بدرّاك» أي وزعم رافع؛ أنهما 
شهدا بدرّاء فالرواية فيها تقديم» وتأخيرء والأصل: وزعم كانا شهدا بدرّاء والزعم 
يطلق على القول الحقّء وإن كان كثيرًا ما يُطلق على الباطل» كقوله تعالى: زعم أل 
5 أن 5 ا الآبة [التغابن : لا]» والأول هو المراد هنا. 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع» كما تقذم آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ عُفْمَانُ ب سَعِيدِء عَنْ شُعَيِبٍء وَلَمْ يَذْكْرْ عَمِْه) أشار به إلى أن عثمان بن 
سعيد الحمصئ تابع بشر بن شعيب» في رواية هذا الحديث عن أبيه» منقطعاء وخالفه 
في إسقاط عمهء كما بيّنه بقوله : 

وم (أَخْيَرَنًا أَحَمَدُ بن مُحَمدٍ ُن الْمُغِيرَةٍء قال: حَدَثَّنَا عَثْمَانُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ 
شعَيْب» قال الرُّهْرِيُ: كان ابِنْ المُسَيْب قول : لس اسْتِكرَاء الأضء اذهب 
وَالْوَرِقٍ با وَكانّ رَافِع 2 خاريج: يُحَدْكٌ أن زول الله اء نمى عَنْ ذَلِكَ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن محمد بن المغيرة»: هو الأزديّ 
الحمصي › صدوق ۸٩ /5941]1١١[‏ من أفراذ المصتف . و«عثمان بن سعيد»: هو القرشيّ 
مولاهم» أبو عمرو الحمصيئء ثقة عابد [4] 14/ 86 . و«شعيب»: هو ابن أبي حمزة 
المذكور في الذي قبله . 

وقوله: «وكان رافع الخ» عطفٌ على «كان ابن المسيّب الخ»» فهو من مقول 
الزهري» فيكون منقطعا. 
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والحديث بهذا الإسناد منقطع. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (وَاقْمَهُ عَلّى إِرْسَالِهِ عَبْدُ الكريم بْنْ الْحَارِثِ) يعني أن عبد الكريم بن الحارث 
الحمصى وافق شعيب بن أبى حمزة فى رواية هذا الحديث عن الزهريٌّ منقطعًاء كما بِيّنه 
بقوله : ١ ٠‏ ۰ 

4 (قَال الحارثُ بن مِسْكين» قِرَاءَةَ عليه وَأَنَا أسْمَعُ؛ عن ابن وَهْبٍء قال : 
أخبَرني أَبُو خُرَيِمَة عَبْدُ الله : بن طرِيفٍء عَنْ عَبْدٍ الْكرِيم بْنِ الْحَارثِء عَنٍ عن ابْنِ شِهَاب» . 
ن رَافع ِن ځدبج؛ تال : ی رَسُولُ الله ا عَنْ كراء الأرْضِ » َال ابْنُ شِهَابٍ : مسي 
راقع بغد غد ذلِك. يف كَاثوا يِكْرُونَ الأزض؟ فَالَ: بشئء ۽ مِنَ الطعَام مُسَمّى ‏ وَيُشْتَرَط أن 
نا ما تنبت مَاذِيَانَاتُ الْأَْضء وَأَقْبَالُ الْجَدَاولي). 2 

) قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «أبو خزيمة عبد الله بن طريف» البصرىّ» روى عن 
ربيعة الرأي . وعبد الكريم بن الحارث . وعنه ابن وهب» مقبول [۷] . تفرّد به المصتف 
هذا الحديث فقط . 

و«عبد الكريم بن الحارث»: الحضرمي» أبو الحارث المصريٍء ثقة عابد [5] 9؟/ 
۷ . 

ار ١ايكرُون»‏ بضم أوله» من الإكراءء مبنيًا للفاعل. وقوله: «ويشترّط الخ» 

لبناء للمفعول» يعني أن صاحب الأرض ريط اب أذ يلا ل جا ابه اا 

عر أي أعارها الكبار » وأقنال الجداول» أي أوائل الأنبار الصغار: 

والحديث بهذا الإسناد فيه انقطاع. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

وتوله (رَوَاهُ نافع عن رَافعٍ بْنِ ديج وَاخْتُلِفٌ عليه فيه) بالبناء للمفعول» يعني أن 
حديث رافع بن خديج روه رواه نافع مولى ابن عمرء عن رافع . وهو السابع ممن 
رواه. من التابعين عنه متصلا. 

ثم ساق المصئتف رحمه الله تعالى رواياته» فقال: 

دجم ےا نة ين کے للد يي تزيع ٠‏ قال حَدَّثَنَا فُضَِيلء قَالَ : وي 
ابن عُقْبَةَّء قال : أخبرني نَافِعٌ, أنَ راع : ن ځډیج» أخبَر عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أ شيو 
جَاءُوا إلى رَسُولٍ لله يو ثم رَجَعُواء فَأخْبَرُوا أنّ رَسُولَ الله ج بى عَنْ کا 
المَرَارِع قال عَنِْدُ الله : قذ عَلِمْئا أنه كار صَاحِبٌ مَرْرَعَة يُكريها عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ينه عَلَى أنَّ لَهُ مَا على الرّبِيع السَاقِي . الى يَتَمَجَرْ مِنْهُ الْمَاءُء وَطَائِفَةِ مِنّ المبنء لا 


شرح سنن النسائى - كاب الْمُرَارَعَةِ 
_ که اا 2 ا ا رعه 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
و«فُضيل هو بن سليمان» أبو سليمان البصريّ. 

وقوله: «أنه كان صاحب مزرعة الخ» الضمير لرافع بن خديج َيه » يقول ابن عمر 
تيتا : إنما حفظ رافع ته هذا؛ لكونه صاحب مزرعة يكريها بشروط فاسدة» فسمع 
النهي» فحفظه؛ لأن العادة أن من ابل بقضيّة يحفظها. والله تعالى أعلم . 

وقوله : «قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة الخ : الظاهر من كلام ابن عمر سي - 
واللّه أعلم- الإشارة إلى أن سبب نميه ية عن كراء المزارع» كونهم يشترطون شروطا 
فاسدة» تضرّ بأحد الجانبين» مثل اشتراط أن لصاحب الأرض ما ينبت على جانبي 
النهرء وكذا اشتراط التبن لهء وهذا مما يؤدّي إلى الخصام والنزاع» فلذا نمى رسول َو 
عنه؛ دفعًا للفسادء لا أنه نبى عن المزارعة بالأجرة المعلومة من الدراهيم» والدنانيرء 
ونحوهاء مما لا يؤذي إلى النزاع» فإن ذلك جائزء ومع هذا ترك ابن عمر سب 
المزارعة مطلقا؛ تورَعًا. 

هذا الذي يظهر من كلامه» لكن في رواية البخاريي ما يدل على غير هذاء ولفظه: 
«قد علمت أنا كنا كري مزارعنا على عهد رسول الله جي بما على الأربعاء» وبشيء من 
التبن»» فهذا يدل على أن ابن عمر كان يزارع على الصفة التي جاء بها النهي» فعلى هذا 
فترك ابن عمر تي » لا للورع فقطء بل لعلمه بأن النهي للتحريم» فليّتأمل . واللّه تعالى 
أعلم . 
وقوله: «التبن» بكسر التاء» وسكون الموخدة: ساق الزرع بعد دياسته . 

وحديث رافع تله من رواية نافع متَفق عليه. والله تعالى أعلم اسراب وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

وقوله (رواه ابن عؤن› ن تاج : فقّال : عَنْ بَعْض عمُومَيِه) يعني أن لا الحديث 
رواه عبد الله بن عون بن أرطبان البصريّ» عن نافع» متابعًا لموسى بن عقبة» لكنه 
خالفه فى قوله: «عمومته)» فقال: «عن بعض عمومته»؛ وهذا الاختلاف لا يض ؛ لأن 
«عمومته؟ يُحمل على بعضهم مجارًا . والله تعالى أعلم . 

5 (أخبرَنِي مُحَمْد ِي إسْمَاعِيلَ بن إْرَاهِيم؛ قال: حَدَتَنَا يَزِيدُء قال : اتا ابن 
عؤنٍ› عن نافع . کان ابن عَمَّرَّ: أذ كرَاءَ الأزض» قبَلَفْهُ عَنْ رَافِع بن خدِيج شي ٬‏ 
خد بيِي. فمشی إلى رَافِع ؛ ونا اب َحَدهُ اهم عَنْ بَعْض عُمُومَتِهِ. أن رَسُولَ الله 
د › ہی عَنْ كِرَاءِ الأزض» ترك عبد الله بَعْد) . 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غيرشيخه» وهو 
المعروف أبوه بابن علية. فإنه من أفراده» وهو ثقة . وايزيل) : هو ابن زريع . وقوله : 
لشي : هو النهي عن كراء الأرض . وقوله : (بعد» بالبناء على الضم› أي بعد ما سمع 
هي من راع بن اديج روه . والحديث من رواية ابن عون هذه أخرجه مسلم . والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع› والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل : 

07" (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الله ن الْمُبَارَكِء كَالَ: حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ الْأَزْرَقُء قَالَ: 

عتا ابن حون عن تاع ؛ عَنِ ابْنِ عمَرَ له كان يَأَحُذُ راء الْأَزْض» ئی حَدَنَهُ رَافِعٌ: 
عَنْ بَعْض عَمُومَتِهِ أ ول الله ا › تھی عَنْ كِرَاءِ الأزرض. َتَرَكَهَا بَعْدُ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا. 
وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف الواسطيّ. والحديث سبق القول فيه في الذي قبله. 
واللّه تعالى أجلم بالسبوايى وإليه المويتع ٠‏ والماب» وهر حسيئا » وبعم الوكيل . 

وقوله (رواه أبُوت: عن اڼع؛ عن راقعء وَل A"‏ عمُومَتَهُ) یع أن أيوب 
السختيانيٰ روى هذا الحديث» عن نافع › عن رافع» فخالف موسى بن عقَبة› وغدد آله 
بن عون» فترك ذكر «عمومته)» وجعله من مسند رافع نفسه» وقد تقدم أنه مما لا يضر 

ثم ساق رواية أيوب بقوله : 

۳A۸‏ (أخْبَرنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن بزِيع ؛ قال : حَدَثنَا يزيد -وَهُوَ أبن زُرَيْع- 
قال : دنا أزوت: عَنْ نافع » أن اب شم کا پُکري مَرَارعَهُ حٌى بَلَقَهُ في آخر خِلافةٍ 
مُعَاوِيَة أن رَافَْ ب خدج . يُخْبِرٌ فِيهَا بهي رَسَولٍ الله ه عه فَأَتَام» وَأ معةع ا 
َقَالَ: كان رَسول الله يك يَنْهَى عَنْ كِرَاءٍ الْمَرَارع. َتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُء فَكانّ إذا سيل 
عَنْهَاء قال : زعم رَافِعٌ بْنُ خََدِيح. أنَّ النبى كَل نى عَنْهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
غير مرّة. وقوله: «حتى بلغه في آخر خلافة معاوية كيه الخ»» وفي رواية الشيخين» 
واللفظ للبخارى . من طريق حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع أن أبن عمر سی › 
كان يُكري مزارعه على عهد النبي يِه وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وصدرا من إمارة 
معاوية» ثم حدث عن رافع بن حَّدِيج» أن النبي ياء هى عن كراء المزارع» فذهب ابن 
عمر إلى رافع» فذهبت معه» فسأله. فقال: نهى النبي ية عن كراء المزارع» فقال ابن 
وبشسيء من من التبن . 
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وقوله: «وصدرًا من إمارة معاوية» قال في «الفتح»: وإنما لم يذكر ابن عمر خلافة 
علي ايه ؟ لأنه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه كما هو مشهور في صحيح الأخبار» 
وكان يرى أنه لا يبايع لمن لم يجتمع عليه الناس» ولهذا لم يبايع أيضًا لابن الزبير» ولا 
لعبد الملك في حال اختلافهماء وبايع ليزيد بن معاوية» ثم لعبد الملك بن مروان بعد 
قتل ابن الزبير» ولعلَ في تلك المذة -أعني مدّة خلافة عليَ- لم يؤاجر أرضه» فلم 
يذكرها لذلك . وزاد مسلم في روايته: «حتى إذا كان في آخر خلافة معاوية»» وكان آخر 
خلافة معاوية في سنة ستين من الهجرة. انتهى”'' . 

وقوله: العم راقع أي قال؛ وقد سبق أن زعم هنا للقول الحقَ. 

والسدية س عليه رال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل. 

وقوله (وَافَقَه عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ وَكَثِيرُ بن فَرقَدِء وَجُوَيرِيَةُ بن أسْمَاءَ) يعني تابع آيوبَ 
السختيانيَ في روايته لهذا الحديث عن نافع : عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب العمري الفقيه المدنيّ» وكثير بن فَرْقد المدنيّ» ثم المصريّ» وجُويرية 
ابن أسماء الصُبَّعيَ البصريّ» ثلاثتهم عن نافع» عن رافع بن خديج» ولم يذكروا 
عمومته» بل جعلوه من مسنده تيه » ثم ساق روايات هؤلاء الثلاثة على اللف والنشر 

غير المرتب»" فقدّم رواية كثير بن فرقد» فقال: 

وموم (أ: بني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكم بن أعينَ» قَالَ: حدقا 
شعي شُعَيْبُ بْنْ الليثِ. عَنْ أبيه» عَنْ كثير بن فرْقدٍ عن نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان 
ري الْمَرَارعَ: َحُدّتَ أن رَافَِ ِن ٤‏ خديج. يأر عَنْ رَسُولٍ الل کا نه ّى عَنْ ذَلِك› 
قَالَ نَافِمٌ : َخَرَج إِلَبهِ عَلَى البَاطء اا نة ا َقَالَ: نعم تہی ہی رَسُوَلَ الله لاء 
عن كِرَاءِ الْمَرَارع تَر عَبْدُ الله كرَاءَهَا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
من أفراده» وهو: أبو القاسم المصريٌ» ثقة ۲۹٤٤/٠٥١١۲ ]۱١[‏ . و«الليث»: هو ابن 
سعد الإمام المصريٌ الحجة. 

وقوله: «على البلاط» بفتح الموخدة- قال ابن الأثير: ضرب من الحجارة تفرش به 
الأرض» ثم سُمي المكان بَلاطاء اتساعَاء وهو موضع معروف بالمدينة» تكرّر ذكره في 


. 1/0 «فتح»‎ )١( 
هذا بالنسبة لرواية «المجتبى» » وأما في «الكبرى» فقد رتبه» فقال: «وافقه كثير بن فرقد»‎ )۲( 
. بن عمر »6 وجويرية بن أسماء» 0 ثم ساق أحاديهم بالترتيب‎ 
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الحديث . انته 7 . 


وقال ابن منظور: البلاط بالفتح : الحجارة المفروشة في الدارء وغيرهاء قال الشاعر 
[من الرجز] : ' 

هَذَا مَقَامِىي لَكِ حى تَنْضَحجِي ريًا وَتجتازي بَلَاط الأنطح 

وأنشد ابن بري ي لبي داود الإيادي [من الخفيف]: 

وَلَقَدْ كان ذا كَتَائِبَ خضر وبَلاط يُشَادُ بالآجِرُونٍ 

ويقال : دارٌ مَلْطَةٌ اجر أو حجارة: ويقال : بلطت الدارء قهى مبلوطة : إذا قَرَشْتها 
پا أو سعجارة. اسي 5 2, | 

والحديث متّفْقٌ عليه» كما سبق القول فيه قريبًا. والله تعالى أعله بالضراب+ وإلية 
المرجع» والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ساق رواية عبيد الله بن عمر بقوله: 

لطر (أخْبرَنا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مَسْعُودٍ قال : حَدَّثَنَا خَالِدٌ -وَهْوَ ابن الحارث- قَالَ: 

حَدَّثَنَا عُبَيِدُ الله بن عْمَرَ عَنْ نَافِع» أن رَجُلا أخبرَ ان عُمَرَ أن رافغ ن یج يأر في 
كرَاء الأزضٍ حَدِيًاء َانْطَلَقْتٌ مَعَهُ أناء وَالَجُلُ الْذِي أَخْبَرَهُ حَتَّى أتى رَافِعَاء فَأَخْبَرَهُ 
راء أن رَسُولَ الله ية تى عَنْ كِرَاءٍ الأزضء قَتَرَكَ عَْدُ الله كِرَاء الأزض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 

من أفرادهء وهو نمه . 

والحديث متف عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

ثم ساق رواية جوّيرية بن أسماء. فقال: 

4١‏ (أخْبَرنَا مُحَمُدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ يزيد الْمُقْرِئ قال : حَدََنَا أبي» قال : حَدَثَنًا 
جُوَيْرِيَة عن تافِع ؛ أن رَافِحَ بن خَدِيج . عدف عَيْدَ الله بق طعت أن رسال الله كلل 
تھی عَنْ كِرَاءِ الْمَرَارِع) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه 
ممن انفرد به هو وابن ماجهء وهو أبويحيى المكئ» ثقة ١١/١١ ]1١[‏ . و«أبوه»: هو 
عبد الله بن يزيد» أبو عبد الرحمن المقرىء المكىّء بصري. الأصلء أو الأهوازء ثقة 


. ١617/١ «النهاية»‎ )١( 
. ۲۹٤/۷ «لسان العرب»‎ )۲( 
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فاضل › أقرأ القرآن نيّمًا وضبعين سئلة [49] ۷1/٤‏ . و«جويرية»: هو أسماء الضبَعيّ 
البصريّ» تقدم قريبًا. 

والحديث متَفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

5- (أَخْبرنَا شام ن عَمّارِِ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْدَة قَالَ: ااي 
قال : حَدَئْنِي حفص بن عِنَانِ» من ي أنه حَدثة: قال : کان ابن عمَرّ» يكري أ رضه ببَعْضٍ 
ما يحرج مِنْهَا. ْلَه أنّ رَافِعَ ؛ بن يج يَرْجْرُ عَنْ ذلِك. وَقَال: ہی رَسُولُ الله ی عَنْ 
ذلك قال : كنا ري الأرض قبل أن ” نَغرف رَافِعَاء ثم وَجَدَّ في تَفْهِء وضع يَدَهُ عَلى 
مَنْكبِي : > حَتَى وفنا إلى رَافع» فقَالَ لَه عبد الله : أسَمِعْتَ الب کا بى عَنْ كِرَاءِ الأزض» 
قال رَافِعٌ : سَمِعْتُ الى يل يَقُولُ : هلا بُكُرُوا الْأَرْضٌ بشئء»). 

قال جايح جنا الله تعالى عنه: «هشام بن عمّار»: هو السلمى الدمشقيّ الخطيب» 
صدوق مُقریء» كبرء فصار يتلقّن» فحديثه القديم أصحَ» من كبار Y4 ]١١[‏ ۰ 
وايحيى بن حمزة»: هو أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي» ثقة رمي بالقدر [۸] /٠٠‏ 
4 . و«الأوزاعيّ»: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الإمام المشهور. 

و«خفص بن عنان» -بنونين- الحنفى اليمانيّ» ثقة [۳] . 

روى عن أبي هريرة» وابن عمرء ونافع مولى ابن عمرء وعنه ابنه عمرء والأوزاعي. 
ويحيى بن أبي كثير. قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: سمع 
أبا هريرة كله . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 

زتنبيه ] : وقع في معظم نس سخ #المجتبى؟: و«الكبرى؟: «حفص بن غياث» بدل 
حفص بن عنان»» وهو تسسات فاحش » والصواب «ابن عنان»» راجع ( نحفة 
الأشراف» ۳/ ١549-1١58‏ . والله تعالى أعلم . ظ 

وقوله: «يزجر» من باب نصر: أي يمنع» وینهی . وقوله: «ثم وجد في نفسه» يعني 
أن ابن عمر فق بعد أن قال - لما سمع رافعًا ييه ينهى عنه كراء الأرض- : كنا نكري 
الأرض قبل أن نعرف رافعًاء ومراده أنه كان يتعامل بذلك سابقًا فى عهد النبئ يلل 
والخلفاء الراشدين». لكنه وجد في نفسه شيئًا من الشكٌ والارتياب في النهي عن ذلك ؛ 
إذ يحتمل أن يكون النبي يد بى عنه» ولم يصل إليه قبل. وقوله: «فوضع يده الخ» فيه 
أنه یشرع الاعتماد على الخادم» ونحوه» لحاجة» من تعب› أو فراض.» أو نحو ذلك . 
وقوله: «حتى دفعنا» بض الدال المهملة» وكسر الفاءء يقال: دُفعت إليه بالبناء 
للمفعول: أي انتهيثٌ. قاله الفتوميّ. 





۳۹٤٤ (يِكَرُ الأحاديث الْمُخَْافَةَ فى. . . ف رقم‎ -١ 








۷4 


والحديث صحيح» وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» :-۲۹۸/٥-‏ شاذ بزيادة 
«بشيء؟ ؛ لأنها تنافي كراءها بالذهب والفضة» وهو جائزء كما في بعض الطرق» عن 
رافع التصريح بذلك . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا تنافي بين قوله: «بشيء»» وجواز 
الإكراء بالدراهيم» والدنانيرء فإن المراد بقوله : «بشيم» أي مما يؤذي إلى النزاع» وهي 
الصور التي تقدم بيانهاء مثل استثنائه ما على الماذيانات. ونحو ذلك» وقد صح في 
«الصحيحين؟» وغيرهما عن رافع صل . أنه قال: نى رسول الله ية عن كراء 
المزارع» كما تقذم» ولم يقيّده بشيء» بل أطلقه» وهو أيضا يتعارض مع ما ذكره 
الشيخ. فما يكون جوابًا هناك يكون جوابا هناء دون فرق» فليتنه . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع» والمآاب» وهو حسبناء ونعم ایک 

۳( ميد يك معن خرن يد اللاب" قال : حَدْئنَا هِشام» عَنْ مُحَمَدِ 
وَنَافِعء أَخْبَرَاهُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أن رَسُولَ الله كله بى عَنْ كِرَاءٍ الأزض) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : وجعال هنا الإستك كلهم رجال اسيع وتقدموا. 
و«عبد الوهاب»: هو ابن عبد المجيد الثقفي اليصري. و«هشام»: هو ابن حسان 
الْفُرْدُوسِيَ البصرى . وامحمد٤:‏ هو أبن سيرين. و«نافع» : هو مولى ابن عمر. 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب. وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

وقوله (رواه اين 1 عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيج») أشار به ال أن حديث رافع بن خديج 
روه رواه عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب نينا » وهو ثاني الصحابيين الذين رويا هذا 
الحديث عن رافع مويه . فقد تقدّم أسيد بن ظهير روه لي کے ای ایا 

وقوله (وَاخملِفَ على عَمْرِو بْنِ ويئار) بالبناء للمجهول» وزاد فى «الكبرى» : 
روايته عنه فيه». يعني أن الرواة اختلفوا على عمرو بن دينارء في روايته لهذا الحنيك 
عن ابن عمر ت » كما بين ذلك بقوله: ) 

45- (أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بن عَبْدٍ 5 + بن المُبَارَكِء قَالَ: أَنْبَأنَا وَكِيمْء كَالَ: حَدَتَنا 
سيان عَنْ عَمْرِو بن یتار» قال : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُول : كنا نُخَابِرٌ وَلَا نَرَى بِذَلِكُ 
بأسَاء حَنَى زعم رَافْعْ بِنُ ريج ؛ E‏ رَسُولَ الله يِه بى عن الْمُخَابَرَة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا. 
و«سفيان»: هو الثوري . 

وقوله: «كنا نخابر» تقذم أن المشهور أن المخابرة هى المزارعة. والحديث أخرجه 
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مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۳4 (أخبَرَنًا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بن خالِدِء قال: حَدَثَنَا جاج قال : قال ابْنُ جُرَفِج : 
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ يئار ء يَقُولُ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَء وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْخِبْرِء فَيفُول: مَا 
کا ری بذَلِكَ بَأسَاء حَنَى ابرا عام الأول ابن دیج » اه سَمع الي كل ع عَن الْجبْرِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الأسناد رجال الصحيح» وتقدّمواء غير 
شيخهء فإنه ممن تفرّد به هوء وأبو داود» وهو واسطىّء ثم رقيَّ» صدوق. واحجاج»: 
هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ . 

وقوله: «يُسأل عن الخبر» ببناء الفعل للمفعول»ء ««الْجْبْر؛: قال النوويّ: ضبطناه - 
بكسر الخاء» وفتحهاء والكسر أفصح.ء وأشهرء ولم يذكر الجوهريٌ» واخرون من أهل 
اللغة غيره. وحكى القاضي فيه الكسرء والفتح» والضمّء ورجح الكسرء ثم الفتح. 
وهو بمعنى المخابرة . 

وقوله : «حتى أخبرنا عام الأول؛ أي قبل عامنا هذا . قال في «القاموس؟» وشرحه: 
إذا جعلت «أرّلا» صفة منعته من الصرف› وإلا صرفته» تقول : جه عاقنا آل۲ ممنوعا 

من الصرف . قال ابن سِيدة : أجري مُجرى الاسمء فجاء بغير ألف ولام» ولقيته عامًا 
ولاه مصروقًا. عاك ابن السكيت: ولا تقل : عام الأَوّلٍ . وقال غيره: هو قليل. قال 
أبو زيد: يقال: لَه عام الأوَلِء ويومٌ الأوَلِء بجر آخره» وهو كقولك: أتيت مسجد 
الجامع . قال الأزهريٌّ: وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. وحكاه ابن الأعرابيَ أيضا. 
وتقول: ما رأيته مذ عامٌ أَوْلُء ومذ عامٌ أول. ترفعه على الوصف لعامء كأنه قال: أول 
من عامناء وتنصبه على الظرف» كأنه قال: مذ عام قبل عامنا. انتهى”''. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إضافة عام إلى الأول من إضافة الشيء إلى نفسه. 
كما تقدّم في قول الأزهريّ» وهو ممنوعء فلا بد من تأويلهء بتقدير مضاف» أي عام 
الزمن الأول» كما يقدّر في مثل قولك: أتيت مسجد الجامع بالإضافة» أي مسجد 
المكان الجاع > وإلى هذا أشار ابن مالك في «الخلاصة» حيث قال: 

ولا يُضَاف اسم لِمَا به ا تحذ مَغْتّى نوو مُوهِمَا إِذَا وَرَدْ 


والحديث أخرجه مسلم . وال تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
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. - حديث رقم ۳۹٤۷‏ 
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وقوله (وَافْقَهُمَا حَمَادْ بْنُ رَئْدِ) يعني أن حمّاد بن زيد تابع الثوريّ» وابن جريج في 
بن ذلك بقوله : 

7 (أْخْيرنَا يَحبى ن حَبِيبٍ بن ريي عَنْ حَمَادٍ ن ريڍ عَنْ عَمْرو بْنِ يار 
قال : سَمِعْتٌ اين عمَرَّ يَقَول : کنا لا ری بالْجبر بَأسَاء حٌى كَانَ عَامَ الْأَوْلِ َرَعَمَ 
افع ٠‏ أن تین الله ف ى غا 
وهو من رباعيات المصنئف. وهو )١185(‏ من رباعيات الكتاب . 

وقوله: «حتى كان عام الأول أي حتى كان قبل عامنا هذل وهو بنصب عام الأول 
بدا ل«دكان» 2 واسمها مقدرٌء أي حتی کال الوقت› ويحتمل أ تكون A‏ و«عام 
الأول» بالرفع اسمهاء أي حتى جاء عام الأول. 

والحديث أخرجه مسلم . والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع › والمآب» وهو 
حسسيئا » وبعم الوكيل . 

وقوله (خالفه عارم» قال : عن حماد» عن عمرو. عن جابر) أشار به إلى أن عارما 
محمد بن الفضل السدوسيّ خالف يحيى بن حبيب بن عربيّ في روايته لهذا الحديث› 
فرواه عن حماد بن زيد» عن عمر بن ديئار» عن جابر بن عبد الله اهيا › فجعله من 
مستا جایں: يقلا كونة عن سكد راح بن خديج #6 » وليس غرض المصتف رحمه 
الله تعالى سبلأ تضعيف الحديث بالاضطراب› بل غرضه بیان الاختلااف الواقع في 
إسئاده » فلك يضر اللاالختلاف » بل يجعل مما زويق عن حديثث رافع › وجابر كليهما 
تا » ولذا أخرجه الشيخان من حديثهما: 

فأما حديث رافح روه / فقد تقدم تخريجهما له وأما حدیث جابر روه 4 فأخرجه 
البخاري › من رواية عطاء» عن جابر روه 2 وأخرجه مسلم يطرق متعددة عن جابر 
فيه » وقد تقدّم بیان هذا كله مستوفى في شرح حديث جابر تيه برقم ۰۳۹۰۱ 
فراجعه تستقد » واللّه تعالى ولي التوفيق › وهو خسنا » ودعم الوكيل . 

ثم ساق روأيه عارم التي أشخبار السا بقوله : 

۷ - كيل حَدَثنَا حَرَمِئ بن يُونْسَ. َال : حَدْثنَا عَارِم قال : حَدثنا حماد بن زَيْد 
عن عمرو بن دِيئَار عَنْ جابر بْن عَيْدٍ الله أن النّى اء ہی عَنْ كرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه» وهو 


. المصئتف» » بل من تلاميذه» فتنبه‎ ٠ أثبت في بعض النسخ هنا كلمة «قال» » وليست هي من‎ )١( 
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إبراهيم بن يونس بن محمد البغدادي» نزيل طرسوس» واحَرَميَ» بلفظ النسبة لقبه 
صدوق ۱۷٠۳/٠٤ ]١1١[‏ من أفراد المصتف. واعارم» : هو محمد بن الفضل 
السدوسيء أبو النعمان البصريّ» وعارم لقبهء ثقة ثبت تغيّر في آخر عمره» من صغار 
[4] 1۷۸/41 . 

والحديث متمق عليه . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

وقوله (تَابَعَهُ مُحَمّدُ بْنُ مُسْلِم الطائفِيُ) أشار به إلى أن حمّاد بن زيد لم يتفرد بهذه 
الرواية. بل تايعه ليها مسد بن سبالم اللاي كما بین روايته بقوله : 

لخر (أخبَرَني مُحَمّد بْنُ عَامِرِء قال: حَدَئَنا سُرَنِج ؛ قَال: حَدَتَنا مُحَمَد بن 
ملع عن عمُرو بن ديٽار» عَنْ جابر» َالَ: تَاني رَسُولُ الله ية عن المُخَابَرٍَ 
وَالْمُحَائَلَةَ وَالْمُدَائئَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. 

«محمد بن عامر»: هو الأنطاكئ» نزيل الرملةء ثقة 7١7/8 ]١١[‏ . من أفراد 
المصتف. و«سريج»: هو ابن النعمان بن مروان الجوهريّء أبو الحسن البغدادي› 
خراساني الأصل» ثقة يهم قليلاء من كبار 5108/٠١ ]٠١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» «شريح» بالشين المعجمة» آخره حاء مهملةء بدل 
اسریج» بالسين المهملة» والجيم» وهو غلط فاحش» فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

وامحمد بن مسلم»» واسم جده سوس» وقيل: سوسنء بزيادة نون في آخره. 
وقيل : بتحتانيّة بدل الواو فيهماء وقيل: مثل خنين» الطائفي» يعد في المكيين» صدوق 
يخطىء [۸] . 

قال عبّاس الدوريّ» عن ابن معين : ثقة» لا بأس بهء وابن عُيينة أثبت منهء وكان إذا 
حدث من حفظه يُخطىء» وإذا حدّث من كتابه» فليس به بأس» وابن عيينة أوثق منه في ٠‏ 
عمرو ابن ديئار» ومحمد بن مسلم أحبّ إلىّ من داود العطار فى عمرو . وقال إسحاق 
ابن منصورء عن ابن معين: ثقة. وقال حجاج بن الشاعرء عن عبد الرزّاق: ما كان 
أعجب محمد بن مسلم إلى الثوريٌ. وقال العجليّ › وأبو داود : ثقة. وقال البخاري» 
عن ابن مهديّ: كتبه صحاح. وقال أبوداود: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال: يخطىء. وقال الساجي : : صدوق يم في الحديث» رَوَى عن عمرو 
ابن دينار حديثًا يَحتجٌ به القدريّة» لم يروه غيره» فأحسبه اتهم بالقدر لروايته. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقةء لا بأس به» وإن كان ابن عيينة أحبّ منه. وذكر له ابن عدىٌ 


۳۹٤۹ (نِكْرٌ الأحَادِيثِ المُحْنلِمَةَ فى. . . - حديث رقم‎ -١ 








Vo 
أحاديث» وقال: له أحاديث حسان غرائب» وهو صالح الحديث› لا بأس به» ولم أر‎ 
: له حديئًا منكرًا. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ما أضعف حديثه. وقال الميمونى‎ 
ضعَفه أحمد على كلّ حال» من كتاب» وغير كتاب . مات قبل التسعين ومائة. علق نه‎ 
البخاريّء وأخرج له الباقون» له عند مسلم حديث واحد متابعة» حديث ابن عباس‎ 
تن فى ترك الوضوء مما مسّت النار» وله عند المصتف فى هذا الكتاب حديثان:‎ 
حديث ابن عبّاس تيك : «قتل رجل رجلا‎ -48٠0 /80- هذاء وش «كتاب القسامة»‎ 
. على عهد رسول الله اء فجعل النبي ية ديته اثني عشر ألما‎ 

والحديث صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع»ء والماب. وهو 
حسيناء ونعم الوكيل . 

وقوله (جَمَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَِئَةَ الْحَدِيينَء فَقَالَ: عَن ابن عُمَرَء وَجَابر) يعني أن سفيان 
ابن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبد الله هله » فجمع بين حديثي الصحابيين» وهذا يؤيّد ما تقدّم أن الحديث صحيح 
ثابت عنهما جميعًاء ثم ذكر رواية ابن عيينة» بقوله: 

4 ۳4- (أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء قال : حَدَتْنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيِئَة 
عن عشْرو بن دِيئار» عَنِ ابْنِ عمَرَ» وجابر. یی رَسُولُ الله ب عَنْ بیع اللَمَرِ حَنّى يبدو 
صَلَاحَةُ: وَتبى عن الْمُخَابَرَةٍ: كرَاءِ رض اثلث وَالرُئع) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. ' 

[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى» بعد قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن» : ما نصّه: «حدثنا ابن المسور»» وهذا غلط فاحشء وإنما المسور جد 
عبد الله بن محمد الأعلى» فإنه: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الْمِسْوّر بن 
مَخْرّمة الزهريّ البصريّ» ومن الغريب أن نسخة «الكبرى» كانت خالية منه» فألحق 
المحقق بين قوسين» هكذا: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» قال: [حدثنا 
ابن المسورء قال: حدثنا] سفيان بن عيينة الخ. وهذا من عجائب محققي عصرنا هذا 
الذين يتولون التحقيق بدون أن يكون لهم إلمام بهذا الفنّء فيُلحقون كل ما يرونه زائذا 
على أنه نسخة من تسخ الكتاب» دون أن يتأملوا صحته» فليس لهم غرضء إلا التجارة 
بالكتب المشحونة بالأخطاءء وهذا من إضاعة الأمانة» فإن هذا العمل كان من أمانات 
أهل العلمء فتولاه التجار طمعًا فى المالء فأضاعوا الأمانات العلمية» ولقد أخبر النبي 
ية بأن إضاعة الأمانة من علامة الساعة» وذلك فيما أخرجه البخاريّ من حديث أبى 








ظ شرح سنن النسائي - كناب الْمُرَارَعَةٍ 
تضعت  V1‏ \ ظ 


هريرة كيه لماسأل أعرابي النبن ياء متى الساعة؟» قال له النبئ ية : «فإذا ضيّعت 
الأمانة» فانتظر الساعة». قال ؛ كيف إضاعتها؟» قال : «إذا وُسّد الأمرٌ إلى غير أهله. 
فانتظر الساعة». فإنا للّهء وإنا إليه راجعون. 

والإسناد من رباعيّات المصئف رحمه الله تعالى: وهو )۱۸٩(‏ من رباعيات الكتاب. 
وهو أعلى ما وقع له من الأسانيد» وقد تقذم غير مرّة. ) 
وقوله: حتی ىدو صلا حه ) أي حتی يصلح للانتفاع به بالأكل . وغيره» وسياتي 
تمام البحث فيه في «كتاب البيوع»» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «كراء الأرض» بالجرٌ بدل من «المخابرة»» ويجوز قطعه إلى الرفع بتقدير 
مبتدإء أوإلى النصب» بتقدير فعل» كأعني . 

والحديث صحيح . واللّه الي أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

وقوله 10 2 النْجَاشِىَء عَطاء بْنُ صَُهَيِبٍء وَاخْتْلِفٌ عَلَيِهِ فيه) هذا أحد الرواة 

5-0 ا أرق ب بغر معد بن إشتايز الطَبرَانِئْ قَالَ : حَدْثَنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ 
بحر قال : لگا بای يلل شد قال : دنا يَحْتَى : بن أبي كثير» ال : حلي ابو 
النْجَاشِيْ ؛ قال : لاي راقع , بن خديج» َد رول الله اا ۰ قال راع : «أَتَوَّاجِرُونَ 
مَحَاتلَحمْ؟ . قَلْتٌ : عَم ا رَسُولَ الله تُوَاجِرْهَا عَلَى اربع وَعَلى الأؤسَاق مِنّ 
الشعير » فَقَال رول الله عله : ولا تفلو ازْرَعوهَاء و أَعِيدُوهَاء أو أَمسِكوها») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيَ» ثقة /٠ ]١7[‏ 
۳ من أفراد المصئّف . 

و«عبد الرحمن بن بحر؛ أبو علي الخلال البصريّء مقبول ]٠١[‏ . 

روى عن مبارك بن سعد اليماميّ» ورّدّيح بن عطيّة المقدسيّ» ورشدين بن سعد. 
ويحيى بن عيسى الرمليّ. وعنه محمد بن إسماعيل الطبرانيَء وعبيد الله بن واصل 
البخاري › وجعفر بن محمد بن أبى عثمان الطيالسي. وعيرهم. . تفرّد به المصئف ». له 
عنده حديئان فقط : هذاء وفي «كتاب قطع السارق» 1/٠‏ -- حديث عائشة ة متا : 
أن رسول الله بَا قال : «تقطع اليد في الْمِجَنَ). 


[تنبيه]: وقع في نسخ «المجتبى»: عبد الرحمن بن يحيى» بدل «عبد الرحمن بن 
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بحرا» وهو تصحيف فاحش › فتسهء وقد وقع في «الكبرى' على الصواب» وكذا في 
«تحفة ألأشراف» ۳/ .-٠١١‏ والله تعالى أعلم. ٠‏ 

و«مبارك بن سّعد؛ اليماميّ» نزيل البصرة» مقبول [۸] . 

روى عن يحيى بن أبي كثير. وعنه أبو علي عبد الرحمن بن بحر الخلال. ذكره ابن 
حبّان فى «الثقات» . تفرّد به المصتف ذا الحديث فقط . 
ظ [تنبيه] : وقع في نسخ «المجتبى» : «مبارك بن سعيداء وكذا في نس نسخ «التقريب»» 
والصواب: «ابن سعد) بفتح › فسكون» وهو الذي في «الكبرى», لکن ألصق به محققه 
«ابن سعيد»» تبعًا لما فى «المجتبى؟» فأفسده. 

راجع الصواب في «تهذيب الكمال» ۲۷/ -1178-1١1/‏ و«تہذيب التهذيب» 117/4- 
۸ و«خلاصة الخزرجي» ص58” . فتنبّه . والله تعالى أعلم . 

و«أبو النجاشيّ» -بنون» وجيم خفيفة» وبعد الألف معجمة- عطاء بن صهيب 
الأنصاريٌ» ثقة ]٤[‏ . 

روى عن مولاه رافع بن خحَدِيج. صَجبه ست سنين . وعنه الأوزاعيّ» ويحيى بن أبي كثير» 
وعكرمة بن عمّارء وأيوب بن عتبة . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبّان في «الثقات». روى له 
الجماعة» سوى أبي داود» والترمذيّ» وله عند المصتف حديث الباب فقط . 

وقوله: «أن رسول الله ب قال لرافع الخ» هذا فيه صريح في أنه ب خاطب بهذا 
رافعًاء وفى رواية الأوزاعى» عن أبى النجاشي الاتية في الرواية التالية» أن هذا الخطاب 
الظهير بن رافع عم رافع بن خديج 4# ٠‏ وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

وقوله: «محاقلكم» أي مزارعكمء والحقل الزرع. وقيل: ما دام أخضرء 
والمحاقلة: المزارعة بجزء مما يُخرُج. وقيل: بيع الزرع بالحنطة» وقيل: غير ذلك» 
وقد تقدم تمام البحث فيه. 

وقوله : «على الربع» -بضمّتين» أو بسكون الثاني- أي على رُبْع ما يخرج من الأرض . 
وفي رواية البخاريّ : «على الرّبيع» -يفتح الراء» وكسر الموخدة- قال في «الفتح»: وهي 
موافقة للرواية الأخيرة» وهي قوله: «على الأربعاء»» فإن الأربعاء جمع رَبِيع» وهو النهر 
الصغير. وفي رواية المستملي : «الربيّع؛ بالتصغيرء ووقع للكشميهنيّ: «على الرّبع». 
اي لحديث جابر المذكور بعد لكن المشهور فى حديث رافع الأول» والمعنى 

نهم كانوا يُكرون الأرض» ويّشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنبار. انتهى”'"' . 


. «فتح» 1417/5 «كتاب الحرث والمزارعة»‎ )١( 
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وقوله: «وعلى الأوساق»: الواو د بمعنى «أو»» كما في «الفتح». و«الأؤساقٌ» -بفتح 
الهمزة» جمع وسق بكسرء فسكون» كجمل وأحمال» وهو ستّون صاعًاء أو حِمْلُ 
بعير. وفي رواية البخاريّ: «وعلى الأؤسشق» وهو جمع وَسْقَء بفتح» فسكون. 

وقوله: «ازرعوها»: الهمزة هنا همزة وصل» وهي مكسورة في الابتداءء وتحذف 
عند الدرج» والراء مفتوحة» أمر من زرعء من باب قبح . 

وقوله: «أو أعيروها»: الهمزة هنا همزة قطع. فهي مفتوحة؛ لأنه أمر من الإعارة . 

وقوله: «أو أمسكوها»: أي اتركوها مُعطَلَةٌ بغير زرع. زاد في رواية البخاري» من 
طريق الأوزاعيّ» عن أبى النجاشي : اقلت > سمعًاء وطاعة»: وهما بالنصب» ويجوز 
رفعهماء كما قاله في الف . 

والحديث ممق عليه. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع»ء والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . | 

وقوله (خَالَفَهُ الأوْرَاعِنْء فَقَال: عَنْ رَافْع؛ عَنْ ظهَير بْن رَافِع) أشار به إلى أن 
الأوزاعيّ خالف يحيى بن أبي کر في روايته لهذا الحديث» عن أبي النجاشيّ» فرواه 
عنه) عن دامع روه 2 غر عه ظهیر نيه » فجعله من مسند ظهير تيه » لا من مسند 
رافع ميشه » وقد أشار الحافظ رحمه الله تعالى في «الفتح““ إلى ترجيح رواية 
الأوزاعن» بأن حنظلة بن قيس تابعه علیه» وقد تقدذمت روايته فی -۳۹۲۰- لکن فيه أن 
يحيى بن أبي كثير لم ينفرد به فقد تابعه عكرمة بن عمار» عند مسلم › »> فقد أخرجه من 
طويق هيد اوسن بن مهديّ. عن عكرمة» عن أبي الدجاشية عبن راقم ين ديج 
يه » ولم يذكر ظهيرّاء فالذي يظهر أن يُحمل على أنه ية خاطب كلا منهما بذلك؛ ٠‏ 
كما تقذم تحقيق ذلك . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

ثم ساق رواية الأوزاعيء فقال : 

46 (أخْبَرَنا هِشَامُ بْنُ عَمْارء قال: حَدَثَنَا يَحْتى بن حَمْرَّة قال: حَدننِي 
الأورَّاعِيُء عَنْ أبي النحَاشِىٌ ي عَنْ رانء قال : ثانا ظَهَرُ ْنُ رَافِع ٠‏ قال : تباني رَسُولَ 
الله ينه عَنْ أمْر کان ا ا رَاِقَاء قُلْتٌ : وَمَا ذَّاكَ؟: قَالَ: أَمْدُ رول الله ية وَهُوَ حى 
ساي كيف تَضْتَمُونَ في مَحَاقكم؟ . قُلْتُ : نُوَاجِرُهَا على الرَبُع وَالْأَوْسَاقٍ مِنَ النَمْرِ 
أو الشبيرء قال : دقلا تفْعلُواء ازْرَعُوَهَاء أو أَرْرِعُوهَاء أو امسكوها»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 








. ۲۹۲/۵ «فتح»‎ )١( 
۲۹۱ راجع الفتح0/‎ (۲) 
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إلى الأوزاعئ قريبًا برقم -۳۹٤۲-‏ 

وقوله: «ازرعوهاء أو أو أزرعوها» الأول بهمزة الوصل المكسورة» وفتح الراءء 
والثاني بشتحم همره القطع › وكسر الراء» و«أو) للتخيير › ا للشك› والمراد ازرّعوها 

1 أو أعطوها لغيركم . يزرعها بغير أجرة . 

والحديث فق عليه . واللّه تعالى أعلم بالصواب » وإليه المرجع› والمآاب» وهر 
حسبنا» ونعم الوكيل . 1 

وقوله (رواه يكير بن عند الله بْنِ لاسء عن سيد ن رافع . فُجَعَلٌ الرَوَايَةَ لأخي 
رافع) يعني أن يكير بن عبد الله , بن الأشجٌ روى هذا الحديث مخالفًا غيره عن أسيد بن 
رافع. فجعله من مسند أخي رافع بن خديج, لا من مسند رافع كوه » كما بين ذلك 
بقوله : 

5- أأْخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ حاتم قَالَ: حَدْتَنَا حِبّانُ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
الْمْبَارَكء عَنْ ليث قال : دبي كير بن عَبْد الله ِن الأَضَجّ» عَنْ أَسَيدٍ بن رَافع بن 
خديج: 9 أت رافع ٠‏ قَال لِقَوْمِه : ق هی رَسُول الله يك اليَوْمَ. عن شيْء کان لَكُمْ 
فقا ٠‏ وار طَاعَدٌ وير بی عَنٍ الَفل). 
اأمصقف, واحتان» -یکسر الحاء المهملة-: هو أبن موسى المروزق الئقة . يي 

و(أسيد -بضم أوله مصغرًاء وقيل : بفتحه» مكيرًا- ابن رافع بن خدِيج1. مقبول 
[1] . 

روى هذا الحديث. وروى عنه الأعرج» ويُكير بن الأشج. قال الدارقطنيّ: 
الصواب فيه أسيد بالضمٌء وقد ذكره البخاريٌ بالوجهين. قال الحافظ: وقد ذكر فيه 
البخاريي في "التاريخ» اختلافا كثيرًا في حديثه. كير بن الاخ لم يسبه ای جه من 
رالحضيت وا وذكر ابن حبّان في «الثقات؛ في التابعين تيا للببخاري أسيد بن أخى 
رافع بن خديج» وفي أتباع التابعين أسيد بن رافع عن الحجازيين» وعنه بُكير بن 
الأشج» فالله أعلم. انتهى. تفرد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

والحديث من أفراد المصتف» وهو ضعيف؛ للاضطراب في إسناده . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب› وإليه المرجع. والماس» وهر حسبنا» ونعم الوكيل . 

86 (أَخْبَرَنَا الرّبِيعُ بْنُ سُلَْمَانَ» قَالَ: حَدََنَا شعَيْبُ بْنْ اللي عَن اللْيثْء عَنْ 
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قر بن ربا عن عبد الزخمن إن زمر قال سَمِعْتُ أَسَيْدَ بْنَ رَافِع بْنِ خدج 
الأنْصَاريّء کر نَم مَنَعُوا الْمُحَاقَلَةَ: وهي أزض ؤرم على بعض ما فِيها). 0 

قال الجا عفا الله تعالى عنه: «الربيع بن سليمان»: هو المرادي» أبو محمد 
المصريٌّ المؤذن». صاحب الشافعي » ثقة [ :۱۱] ۳۱۱/۱۹۵ . و«الليث»: هو ابن سعد 
الإمام المصريّ . 

زتشيه] : كون شيخ الليث في هذا السند هو جعفر بن ربيعة هو الذي في النسخة 
«الهندية)» و«تحفة الأشراف» ١‏ :؛» وهو الصواب» ووقع في النسخة المطبوعة 
بدله «حفص بن ربيعة»» وهو غلط فاحش» فليس في الكتب الستة من يسمى :حفص 
ابن ربيعة» أصلاء فضلا عن شيوخ الليث. ووقع في «الكبرى» بلفظ «عن ابن ربيعة»» 
ولم تسمه فة : واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «منعوا المحاقلة» يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل» أي إن الذين سمعوا النهي 
عن المحاقلة من النبئ َة بلغوا غيرهم ذلك امسق "يرد م لاسرا أي إن 
الناس مُنعوا من قبل الشارع عن المحاقلة. 

والحديث سبق القول فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» 
والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

وقوله (رَوَاهُ عِيسَى بْنُ سَهْلٍ بْنِ رَافِع) أي روى هذا الحديث عيسى بن سهل بن رافع 
ابن خديج › عن جڏ راقع بن پچ سوه » كما بيّنه بقوله : 

٤‏ - (أْخْبَرَنَا محمد بن - تم قَالُ: أتبأنًا حِيَانُء قَالَ: أتبأنا عَيْدُ الله ن سمي 
بن يَزِيدَ أبي شجَاع , قال : خڏثيي عِيسى ن سَهْلٍ بْنِ رَافعِ بْنِ خَدِيج ؛ قال : إني ليم 
في حجر جَدَي ‏ راقع بْنِ خدج وَبَلَفْتُ رَجُلاء وَحَجَحجْتٌ مَعَهُ فَجَاءَ أخي عِمْرَانُ بْنُ 
سَهْلٍ بن راع بن خَدِيج ‏ فَقَالَ: يَا أَيَتَامُ نه قَد قَذْ أَكْرَنِنا أَرْضَئَا ُلَانَة بمائتَيٍ دِرْهَم 
قال: يا ي دغ داك إن الله عر وَجَلَّ ٠‏ سَيَجْعَلُ لَكُمْ رِرْقًا غَيِرَهُ إِنَّ رَسُولَ الله كل 
گذ تى عَنْ كِرَاءِ الأزض). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «حبان» -بالكسر- هو ابن موسى . و«اعبد اللّه»: هو 
ابن المبارك. و«سعيد بن يزيدء أبو شجاع» الْجِمْيّريٍ الْقِنْبَانَيُ الإسكندرانيّ» ثقة عابد 
YTV/1 £1 [V}‏ . 

و«اعيسى بن سهل بن رافع بن خديج» الأنصاريي الحارثيّ المدنيَء» نزيل 
الإسكندريّة» ويقال: اسمه عثمان» وهو وَهَمء مقبول [1] . 

روى عن جده رافع بن خديج. وعنه سعيد بن يزيدء القتبانن› وأبو شريح 


۳~ ( کر y/‏ حَادِيث 





المختلفة فی. . . - حديث رقم ٠۹٣١‏ 





YA! 








الإسكندراني» وموسى بن عبيدة. ذكره ابن حبّان فى «الثقات». تفرد به المصتف 
بحديث الباب فقط . | 

وقوله: «رجلا؛ منصوب على المفعوليّة المطلقة على النيابة» والأصل مبلغ رجل . 

وقوله: «فلانة» فيه استعمال «فلانة» لغير العقلاء بغير الألف واللام» والذي في كتب 
اللغة» أنه يستعمل لغير العاقل بالألف واللام» قال الفيَوميَ: فلانء وفلانة بغير ألف 
ولام كناية عن الأناسين ؛ وما کا عن البهائم . فيقال: ركبت الفلان» وحلبْتٌ 
الفلانة . انتهى”''. وقال المجد: فلانُء وفلانة كناية عن أسمائناء وب«أل» عن غيرنا. 
انتهى”' . 

والحديث أخرجه المصئتف هنا -۲/ 964" وفى «الكبرى» /١‏ 55017 . وأخرجه 
(د) في «البيوع والإجارات» ۳٤١١‏ . 

وهو شاذْ مخالف لما تقدّم من أحاديث رافع بن خديج ثيه الصحيحة التي صرح 
فيها بأن الإكراء بالدراهيم» والدنانير جائزء وهي في «الصحيحين»» من الحفاظ 
المعروفين من أصحاب رافع َيه » كحنظلة بن قيس» فتفرّد عيسى بن سهل بهذا يعتبر 
شاذا مردودًا. واللّه تعالى أعلم اسراب وإليه المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

هه" (أْخْبَرَنا الْحْسَيْنُ بْنُ مُحَمَدِء قال: حَدَثَنا سْمَاعِيل ب إنزاميم» قال : حَدَّثَنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إحاق» عَنْ أبي ية بن مُحَمَدٍ عَنِ الْوَلِيدٍ ن أبي الْوَلِيدِء عَنْ عُرْوَة 

بن الرْبَير» قَالَ: قَالَ رَيْدُ بْنُ ابتٍ: يَعْفِرُ الله راقع بْنِ حدیج» أنَا وَاللّه ۾ أعلَمُ بِالْحَدِيثِ 
مِنْهُ إِنَمَا كانًا رَجُلين اتلد فَقَالَ رَسول الله ككلهِ: «إنْ كانّ هذا شاتکم فلا تُكروا 
الْمَرَارِعَك قُسَمِعٌ قَوْلَهُ : ولا كرو الْمَرَارِعَ) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/907 ]٠١[ (الحسين بن محمد) الذارع السعديّء أبو علي البصريّ» صدوق‎ -١ 
(إسماعيل بن إبراهيم) بن مقسم المعروف بابن عليّة» أبو بشر اليصريّ»‎ -۲ . ٥ 
. ۱۹/۱۸ ]۸[ ثقة نت‎ 


۴ - دال ج بن إسحاق) المدني؛ زيل البصرة› يدوق ف رمي بالقدر ]11[ 
1° . 


)01 «المصباح المنير» ت 
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: (أبو عبيدة بن محمد) بن عَمَار بن ياسرء المدنى أخو سلمة بن محمد. وقيل‎ - ٤ 
. هما و[أجدء 8" غ‎ 

قال ابن معين: ثقة. قال مدال بن أحمد بن حنبل : أبو عبيدة هذا ثقة. وأخوه 
سلمة لم يرو عنه إلا علي بن زيدء ولا يعرف حاله. وقال ابن ابي حاتم عن أنيه " 
منكر الحديث» ولا يُسمّى. وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. وقال في موضع 
آخر: اسمه سلمة. وقد قال البخاريّ فى ترجمة سلمة”'': أراه أخا أبى غبيدة. وذكر 
الحاكم أبو أحمد أبا عُبيدة فيمن لا يُعرف اسمه. روى له الأربعة» وله عند المصتف في 
هذا الكتاب حديثان فقط› هذاء و"”5/ :٠945‏ و58/ ٥۹٠٤-حديث‏ سعيد بن زيد 

افيه » مرفوعًا: «من قاتل دون مالهء فقتل فهو شهيد. . .» الحديث. 

ه- (الوليد بن أبي الوليد) عثمان. وقيل: الوليد بن الوليد» وهو وَهمء القرشىّ 
مولى عثمان بن عمان» أو ابن عمر بن الخطاب› بو عشمان المدني» ثفة"" [4] . 

روى عن جابر» وابن عمر. وعروة بن بن الزبيرء وابن المسيب» وجماعة. وروى 
عنه بُكير ابن الأشج؛ وحيوة بن شريح» والليث بن سعدء ويزيد بن الهاد. وأبو عبيدة 
ابن محمدء وجماعة آخرون. ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» وقال يعقوب بن سفيان: 
مصريٌ ثقة. وقال العجلىّ: مصريّ تابعئ ثقة . وقال أبو عبيدة الآجِرّيّ: سألت أبا داود 
عنه؟ قال فيه ےا ۔ شكره ابن حِيّان فى #النقات 4+ وقال ‏ ريما خالفه على اقل رواش 
روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»» و«خلق أفعال العباده؛ ومسلمء والأربعة» وله 
عند المصتف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط . ظ 

5- (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّء أبو عبد الله المدنيّ الفقيه» ثقة ثبت [7] 

. 2/4 

۷- (زيد بن ثابت) بن الضخاك الأنصاريٌ التجاريّء أبو سعيدء وأبو خارجة 
الصحابي المشهور الفرّضيّ» كاتب الوحي. مات ضيه سنة )١(‏ أو )٤۸(‏ وقيل: بعد 
»)٥۰(‏ تقدّمت ترجمته فى ۱۷۹/۱۲۲ . واللّه تعالى أعلم . 





)١(‏ قال عنه في «التقريب» : مقبول» لکن مقتضى ترجته أنه ثقة» فقد روى عن جماعة» وروی عنه 
جماعة» ووثقه ابن معين» وعبدالله ابن أحمد بن حنبل» وأبو حاتم في رواية. فتنبّه . راجع ترجمته 
في «تهذيب التهذيب» 007/5 . 

0) نض ابو حاتم الرازيّ بأنه مدينيّ. راجع «تبذيب الكمال» 57/74 . 

(۳) قال عنه في «التقريب» : لين الحديث» وفيه نظرء فقد روى عن حاعة» وروى عنه حماعة» ووثقة 
حجاعة» وليس فيه كلام لأحد إلا قول ابن حبّان المذكورء وهو في مقابل توئيق هؤلاء غير مقبول 
راجع ترجمته في «تہذیب الكمال؟ ۳۱/ ۱١۹-۱۰۷‏ . 


۳۹۵۵ (زِكْرٌ الأحَادِيث الْمُخْتَلفَةَ فى. . . ف رقم‎ -١ 











AY 





لطائف هذا الإسناد: 

(منها) : أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فقد تفرد به هو والترمذيّ» وأبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة . 
(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان. (ومنها): أن فيه 
رواية تابعي عن تابعي» وفيه عروة من الفقهاء السبعة. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

قن عرو بن الزتدر) بن المزام رس الله تعالى» أنه (قال: قال رَيْدُ بْنُ تَابتِ) رضي - 
الله تعالى عنه (يَمْفِرٌ الل راع بن حدِيج) هذا تعريض بأنه أخطأ فى هذه المسألة» 

فاسفيق أن تطلب له المظرقء لأن المجتهدء وإن كان يؤجر على اجتهاده» لكنه ريما 
يلام على خطئه. فيستحقٌ أن يطلب له المسامحة في ذلك› قد أمر الله بطلب عدم 
المؤاخذة» مع أن الخطأ مغفورء حيث قال الله تعالى: لر لا تُوَاغِذْنَا إن نينا أو 
نكا الآية [البقرة:٦۲۸]‏ . ظ 

هذا بناء على ظنّ زيد بن ثابت ته » وإلا فليس في حديث رافع بن خديجح مويه 
خطأء ولا نسيان» بل هو حفظه» كما حفظه الآخرون من الصحابة ڪه الذين سنشير 
إليهم قريبّاء إن شاء الله تعالى(أَنَا وَاللّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ) الضمير مبتدأء و 1 
خبره» واعترض بينهما القسم لإفادة التأكيد (إِنْمَا كانًا رَجُلين) ضمير «كانا» للمتنازعين» 
و«رجلين» خبر «كان»» وفي رواية في «الكبرى» من طريق يزيد بن زريع» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق: « «إنما جاء رجلان» قد اقتتلا»» وفي رواية بشر بن المفضل » 
عن عبد الرحمن أيضًا: «إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله ككل قد اقتتلاا. ‏ 
وفي رواية ای داود : «إنما أتاه رجلان». وقوله (اقْتَتَله بالبناء للفاعل صفة ل«رجلين»» 
ومعنى «اقتتلا»: كادا يقتتلان من شذة تنازعهما (فَقَالَ رَسول الله : «إِنْ كَانَ هَذَا) 
التنازع» والتقائل (سَأْنَكُمْ) 5 حالکم» وصفتكم في المزارعة (فَلَا نُكَرُوا الْمَرَارِعَ» أي 
تجتبًا لهذه الحالة السيّئة (فْسَمِعَ قَوْلَهُ : «لا تُكروا الْمَرَارِعَ» يعني أنه ما سمع أول 
الحديث» وإنما سمع آخره» فحفظه ظانًا أنه تمام الحديث» فأخطأ فيه. ومراد زيد بن 
ثابت نيليه أن النهي مخصوص بما إذا أذى إلى النزاع» والخصامء وإلا فلا. 

لکن هذا ظَنْ زيد بن ثابت سيه › وإلا فليس رافع يه تفرد بحديث : لا تكروا 
المزارع»» فقد حدّث به معه عن النبي با من الصحابة : جابر بن عبد الله وأبو هريرةء 
وأبو سعيد الخدري ك ٠‏ وأحاديثهم كلها صحيحةء وقد اتفق الشيخان عليهاء كما 
تقدّم بيان ذلك كله. 


| شرح سنن النسائي - كِتَابُ المُرَارَعَةٍ 
چک :راد | 


فالصواب أن يُحمل النهي على معنى حديث زيد بن ثابت تائيه » أي فيما إذا اشتمل 
العقد على شروط فاسدة تؤدّي إلى النزاع» والخصام» وأما إذا خلا عن ذلك» فالنهي 
للتنزيه» لا للتحريم»ء بدليل الأحاديث الأخرى التي دلت على الإباحة» فيكون المراد 
حت أصحاب الأراضي أن يتطوّعوا بها على إخوانهم المحتاجين» كما تقذم توضيح هذا 
كلّهء مستوفى» فلا ينبغي تخطئة هذا الصحابيّ الحافظ لما سمعه من النبي كله كما 
حفظه العنحابة الآ روت .4# . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء والمآب؛ 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث: 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ويك زع ایت برشي الله تعالى عنه هذا صحيح 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7/ -۳۹٠١‏ وفى «الكبرى» 5508/١‏ . وأخرجه (د) في «البيوع 
والإجارات» ۳۳۹۰ (ق) في «الرهون» 7475١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال المصئّف رحمه الله تعالى في «الكبرى» بعد أن أخرج هذا الحديث 
بالسند المذكور: ما نصّه: 

خالفه يزيد بن زریع › فقال: عن الوليد بن الوليد: 

أخبرنا عمرو بن علىّ» قال: ثنا يزيد» ثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبي عبيدة بن 
محمد بن عمارء عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزيير» عن زيد بن ثابت» قال: أنا 
والله أعلم بالحديث من رافع بن خديج» إنما جاء رجلان قد اقتتلاء فقال رسول الله 
يك : «إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع». 

واققه غل قرل الوليد بن الوليد متك بن الفا" : 

أخبرنا | سال بن مسعود ابره عن عبد الرحمنء عن بي غيدة بن محم 
ابن عمّارء عن الوليد بن الوليد» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: يغفر الله 








60) 


. والحاصل أنه ثقة. واللّه تعالى أعلم‎ )١( 
عه فه الشيخ لبي أب مستنده ما ا من تضعيف الحافظ ابن حجر لرجال سئدة) كمأ‎ 6 


7 ارواية بشر بن المفضل عند أبي اة كرواية إسماعيل بن علية التي أوردها المصتف في 
«المجتبى» ( بزيادة «أبي» » فقال : عن الوليد : بن أبي الوليده 2 ٠‏ فتأمّل . واللّه تعالى أعلم . 


د (نِكْرٌ الأحاديث المُخْبَعَةٍ فے ... - حديث رقم ۳۹۵۵ 








م١‏ 
لرافع ابن خدیج › أنا كنت أعلم بالحديث » إنما جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله 
يي قد اقتتلاء فقال: «إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تكروا 
المزارع» . انت . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع› والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

ال الى کج اميق تابه ۾ مؤّارّعة» عَلَى أَنَّ ار وَالئَققَةَ على صَاحِبٍ الأزض» 
وللمرارع ربع ما رج الله عر وَجَل مِنْهَا: 

هذا كناب كتبَهُ فان بن فان بْنِ فَانِء في صحة مِنْهُ: وَجَوَازِ أمْرء لان بن فلانِ» 
إنْك دَفْعْتَ لي جع أَرْضِكٌ لي بمؤضع كَذَا في مدِيئة كَذَاء مُرَارَعَةَ ) وهي الأزرض 
لني تغرف , بكذاء ةا دود | ريك يُحِيطٌ بها كُلْهَاء وَأَحَدُ تلك الْحَدُودِ أَسْرهِ لزيق 
كَذَا وَالنَاني وَالثَالِتَ وَالرَابِعْ دَفْعْتٌ إلى جي أَرْضِكٌ هذه ال5 في هَذا 
الْكتّاب . بځدودما المُحيطة جهاء وجميع خقوقِهًَاء وَشِرْها. وَأَعَارِمَاء وسَوَاقِيهَاء أرْضًا 
فا فَارغَة. لا شَيْءَ فيهَاء من غرس . ولا رع له 1 َا مُسْتَهَلَ شَهرِ كَذَاء 
من سَنَةَ كَذَاء وَآخَرُهًا ناځ شَهْرٍ كذَاء من سَنَة كذاء عَلَى أَنْ ارْرَعَ جُيِعَ هَذِه و الأزضر 
المَحْدُودَةٍ في هذا الكتّاب» الْمَوْصُوفٍ مَوْضِعهَا فيه» هله السَئة الْمُوَّقَتَة فيهَا.ء من أوَلِهَا 
إِلَى آخِرِمَاء كلما رت وبََا لي أن أ زْدَعَ فيا › من حلطةء› وشيير»› وسماسم› ازز 
وَأَقْطَانِ وَرِطاب, وَبَاقلد» وجمص» ولوبياء وعدس› وَمَقَائي» وَمَبَاطِيِحٌَ . وَجَرَّرِء 
وَشَلْجَم» وَفُجْل اوبصبل ٠‏ ووم وقول پرياجيڙ» غير ذلك من نيج الْمَلاتِ 
شتاءَ وصَبْفًا» زورك وبدرك و جميعة جَيعْهُ عَلِيِكُ دوني» عَلَى أَنْ أَتَوَلَى ذلك بيډِي»› ومن 
رذب من أعْوَاني؛ وَأَجَرَائي ؛ وَبَقَرِي . وَأَدَوَاتِيء وَأتِي زرَاعَة ذلك وَعِمَارَته وَالْعَمَلَ 
بِمَا فيه نَمَاؤُهُ وَمَصْلْحَتَهُ َكرَابَ رض وَتَنْقَيَةَ حشيشهًا  ٠‏ وَسَفْىَ ما يُحْتَاحُ إلى سَقْيه 
يما رْرِعَ وَتَسْمِيدَ مَا يُحْمَاجُ إلى تَسْمِيدِه ميذه › نَسْمِيدِوء وَحَفْرَ سَوَاقِيه وَأثَارِو وَاجِتِنَاءَ ما يُحْتنَى مله 
وَالْقِيَام بحصّادٍ مَا تحصد مه وَحَعه: وَدِيَاسَةَ ما يداس مله › وَتَذْرِيَتِهِ قك عَلى ذلك 
کله دُونی» وأَعْمَلَ فيه كله بيدِي. وَأَعْوَانِي دُونَكَ عَلَى أنَّ لَكَ من جنيع ما يُحْرِجٌ م الله 
ع وجل 0 ذلك کله في هذه الْمدَةَ الْمَوْصُوفَة في هَذَا اكاب من أَوَلِهَا إلى 
آخرهاء فَلَكَ اة أرْبَاعِهِء بحَظ أَرْضِكَء وَشِزبك» وَبَذْرِكَء وََفَقَاِك» وَلِىَ الريُعُ لباقي 


ر و 


مِنْ جميع ذلك بزرّاعتي › وَعمَلي . وَقِيَامِي عَلى ذلك يديع وَأَعْوَانِي وَدفعت لي جميعَ 
َرْضِكٌ ‏ ذه الْمَحْدُودَةٍ في هَذَا الكتاب» ج خقوتهَاء وَمَرَافْقَهَاء وَقَنَضِْتٌ ذلك کله 
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لظ ب _ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 


منك يوم کڏاء من شَهْرٍ كَذَاء مِن سَنَةٍ كَذَاء قَصَارَ جي ذَلِكَ في يَدِيء لَك لا مِلْكَ لي 
في شي ء مِنْه) ولا دَعوّى» ولا طلِبَةً إلا َه ٠‏ المُرَارعَة الْمَوْصُوفَةَ في هذا الكتاب» في 
هَذِهٍ السَّئَةِ الْمْسَماةٍ فيهء فَإِذا الْمَضَْتْ َذَّيِكَ کله مَرْدُود د إليك» وإلى يدك وَلْكَ أنْ 
حجني بَعْدَ انْقِضَائِهَا مِنْهَاء وَتحرِجَهَا مِنْ يدي وَيَدِ کل مَنْ صَارَتْ لَهُ فِيهَا يَدُ بسَبّبي 
10 قر قْلَانٌ ولان وَكتِبَ هذا اكنات نُسحَتَين) . 

شرح كلام المصئّف رحمه الله تعالى : 

(قال أَبُو عَبْد الوّحْمَنِ) النسائيَ رحمه الله تعالى (كِتَابَةٌ مُرَارَعَةِ) خبر لمحذوف» أي 
هذه صفة كتابة مزارعة (عَلَى أنّ البَذْرَ) متعلّق بصفة «مُزارعة» أي كائنة على أن البذر. 
و#البذر» بن بفتح الموخدة» وسكون الذال المعجمة هو في الأصل مصدر بذرء لكن المراد 

هنا: الحت e‏ قال الفيوميّ: بذرت الحبّ» من باب قتل : إذا ألقيته في الأرض 
للزراعة» والبذر المبذورٌء إما تسمية بالمصدرء وإما فَعْلَ بمعنى مفعول» مثْل شو 
الأمير» ونح اليمن. قال بعضهم: البَذْرُ فى الحبوب كالحنطة» والشعير» والْبِزْرُ في 
الرّيّاحين» والْبُقُولِء وهذا هو المشهور في الاستعمال» وتُقِل عن الخليل: كل حب 
در فهو بَذْرٌّء وبزْرٌ. انتهى . 

(وَالَمَقَةَ عَلّى صَاحِبٍ الأزض) يعني أن ما ببذر في تلك الأرض من البذر» وما يُنفق 
عليها يكون على صاحب الأرض» لا على المزارع. 

[تنبيه] : هذه الصفة التى ذكرها المصئف رحمه الله تعالى» وهي أن يكون البذر على 
صاحب الأرض» والعمل على المزارع جائزة عند من د يُجيز المزارعة» وأما إذا شرط 
البذر على المزارع» فقد اختلفوا فيه» كما بينه أن مسد ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
فقال: ظاهر المذهب أن المزارعة إنما تصح إذا كان البذر من رب الأرض» والعمل من 
العامل» نص عليه أحمد في رواية جماعة» واختاره عامّة الأصحاب» وهو مذهب ابن 





سيرين» والشافعيّ» وإسحاق؛ لأنه عقد يشترك العامل» ورب المال في نمائه» فوجب 
أن يكون رأ س الماك كله من عتدالعدهماء #المساقاة: والمشارية. وقد رُوي عن أحمد 
ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من العامل ؛ فإنه قال في رواية مُهَئًا فى الرجل يكون 
له الأرض» فيها نخل» وشجرٌء يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض» ويقومون على الشجر 
على أن له النصف» ولهم النصف: فلا بأس بذلك» وقد دفع النبئ هة خيبر على هذاء 
فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذرء فعلى هذا أيهما أخرج البذر جاز. 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب كيه » وهو قول أبي يوسف» وطائفة من أهل 
الحديث» وهو الصحيح» إن شاء الله تعالى . 
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وروي عن سعد» وابن مسعود» وابن عمر #6 أن البذر من العامل» ولعلهم أرادوا 
أنه يجوز أن يكون من العامل» فيكون كقول عمر تاچ » ولا يكون قولا ثالمًا. 

والدليل على صخة ما ذكرنا قول ابن عمر ت : دفع رسول الله با إلى بود خيبر 
نخل خيبر» وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم» ولرسول الله بيا شطر ثمرهاء 
وفي لفظ: على أن يعملوهاء ويزرعوهاء ولهم شطر ما يَخْرّجٍ منها. أخرجهما 
البخاريّ . فجعل عملها من أموالهم» وزرعَها عليهم» ولم يذكر شيئًا آخرء وظاهره أن 
البذر من أهل خيبر» والأصل المعوّل عليه في المزارعة قصّة خيبر» ولم يذكر النبي ييار 
أن البذر على المسلمين» ولو كان شرطا لما أخل بذكره» ولو فعله النبيّ ياء وأصحابه 
لنقل» ولم يجز الإخلال بنقله. 

ولأن عمر ضيه فعل الأمرين جيعًاء فإن البخاريّ روى عنه أنه عامل الناس على أنه 
إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. فظاهر هذا أن 
ذلك اشتهرء فلم ينكر عليه» فكان إجماعا. 

[فإن قلت]: فهذا بمنزلة بيعتين في بيعة» فكيف يفعله عمر َوه ؟. 

[قلنا]: يحتمل أنه قال ذلك ليُخيّرهم في أي العقدين شاؤواء فمن اختار عقذا عقده 
معه معيّنّاء كما لو قال في البيع : إن شئت بعتكه بعشرة صحاح» وإن شئت بأحد عشر 
مكسّرة» فاختار أحدهماء فعقد البيع معه عليه معيّنًا. 

ويجوز أن يكون مجيئه بالبذرء أو شروعه في العمل بغير بذر» مع إقرار عمر ك 
له على ذلك» وعلمه به» جرى مجرى العقد» ولهذا رُوي عن أحمد صخة الإجارة فيما 
إذا قال: إن خطته رُوميِّاء فلك درهم» وإن خطته فارسيًا فلك نصف درهم. 

قال: وما ذكره أصحابنا من القياس يُخالف ظاهر النصض» والإجماع اللذين ذكرناهماء 
فكيف يعمل به؟» ثم هو منتقض بما إذا اشترك مالان» وبدن صاحب أحدهما. انتهى 
كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صخحه ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
جواز كون البذر من صاحب الأرضء أو العامل» هو الصواب» لظاهر حديث قصّة 
خيبر المتقدّم» كما ذكره. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

(وَلِلْمُرَارِع رُبُعُ) بضمتين» وتسكن الثانية تخفيًا (مَا يُخْرِجُ) بضم أوله مبنيًا للفاعل من 
الإخراج رباعيًّا (اللّهُ عَرّْ وَجَلَ مِنْهَا) . 
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شرح سئن النسائى - كاب الْمُدَارَعَةَ 
تشبوجم س ا = ا رعه 


وحاصل معنى كلام المصتف رحمه الله تعالى : هذه كيفيّة كتابة المزارعة التي شرط 
فيها أن يكون البذر والنفقة على صاحب الأرض» وما يستحقه المزارع عند انتهاء عمله 
في تلك الأرض أن يأخذ ربع ما أخرج الله تعالى من تلك الأرض» وثلاثة أرباع الخارج 
يكون لصاحب الأرض. ثم ذكر رحمه الله تعالى نص الكتابة» فقال: 

(هَذَا) مشيرأ إلى ما كيب من العقد (كتات) أي مكتوب من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول ١كَتَبَهُ‏ فان بْنُ فان بْنِ فُلَانِ) المراد به المزارع» ونسبه إلى جذه ليتميّز عَمّن 
يوافقه فى أسمهء واسم أبيه . وفي بعض النسخ إسقاط لفظة «ابن فلان» (في صخة مِنْهُ) 
أي كتبه في حال صحّة جسمه» لا في مرضه (وَجَوَازِ أمر) وفي بعض النسخ : «وصحة 
أمرةة القت : أي وفي حال کون أمره نافذًا في أمواله كله؛ واحترز بذلك عن أن يكون 
صبيّاء أو مريضًا (لِمْلَانِ بْنِ فلان) المراد به صاحب الأرض (إِنْك دَفْعْتَ إلَنّ» جي جميع 
أَرْضِكٌ التي بمَوْضِع كَذّاء في مَدِيئَةٍكَذَاء مُرَارعَة) منصوب على أنه مفعول من أجله» أي 
لأجل التعامل بالزراعة (وَهِيَ الْأرْض التي تُْرَفُ بِكَذَا أي مسدّيًا لها باسمها الذي تُعرف 
به لثلا تلتبس بغيرها من أراضيه. فرة فيقع النزاع بينهما (وَتْجِمَعُهَا نود ارخا حيط با 
كُلَْهَا) بالج كد للضمير المجرور اح لك اذوه بأشره) بفتح الهمزة؛ و سا 
السين المهملة- : أي جيعه (لزِيؤ یق كَذَا) أي متصل بكذا من المكان (وَالثاني) أي لزيق كذا 
أيضًا (وَالَالِتُ) أي لزيق كذا (وَالرَابعٌ) أي لزيق كذا أيضًا (دَفْعْتَ) بالبناء للفاعل» والتاء 
ضمير المخاطب» وهو صاحب الأرض الي يع أرضكَ هله المَخدُودَة في هذا 
الْكتَاب . بخدودِمَا) متعلقة ر«المحدودة» (الْمُحيطة مها) بالجرّ صفة «حدودها» (وجميع 

حُقُوقَهًا) أي كل ما تستحقّه من المرافق» وهي التي بها بما عطفه عطفٌ مفصّل على 
مجمل بقوله (وَشِرْبهَا) بكسر المعجمة» وسكون الراء: هو النصيب من الماء (وَأََارِهَا) 
جع نہر بفتحتين» مثلٌ سبب وأسباب» ويقال: النّهْر -بفتح» فسكون- فيُجمع على نہر 
بضمتين › وأشبرء وهو الماء الجاري المتسع (وَسَوَالِيهَا؟ جمع ساد : وهو النهر الصغير 
(أَرْضًا بَيِضَاءَ) قال ابن منظور: وأرض بيضاء: مَلْساءء لا نبات فيهاء كأن النبات كان 
يسوّدها. وقيل: هي التي لم توطأ. وقال أيضًا: البيضاء الخراب من الأرض ؛ لأنه يكون 
أبيض» لا غرس فيه» ولا زرع. انتهى . فيكون قوله (قَارِغَة لا شَيْءَ فِيهَاء مِنْ غَرْسء 
ولا رزع) مفسّرًا لمعنى قوله: أرضًا بيضاء (سَنَةَ تَامَةَ ولا مهل شهر كذَا) متها 
الشهر بضم الميم» بصيغة اسم المفعول: أولهء يقال: أهل” الهلال بالبناء للمفعول» 
وللفاعل أيضاء ومنهم من يمنعه» واستّهل بالبناء للمفعول» ومنهم من يُجيز بناءه 
للفاعل» وهَلّ» من باب ضرب لغة أيضًا: إذا ظهر . قاله الفيَوميّ (مِن سََة كذاء وَآخِرّمَا 
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السلا شَهْرٍ كذا) أي انتهاؤه. سلح الشهر : آخره (مِنْ سَئَة كَذَاء عَلَى أَنْ أزْرَعَ جيعَ ِء 
الأزض الْمَحْدُودَةٍ في هذا الْكتاب) أي التي ذُكرت حدودها في كتاب العقد (الْمَوْصضُوفٍ) 
بالجر صفة بعد صفة للأرض (مَوَضِدُهَا) بالرفع على أنه نائب فاعل للموصوف (فِيه) 
متعلق بالموصوف (هَذْهِ السَّنَة) منصوب على الظرفية متعلق ب«أزرع» (الْمُوَتَةَ فيهاء من 
ولا إلى آخِرِهاء كلما أَرَدْتُ وَبَدَا لي) أي ظهر › در ے0 َع فيقا. بب 
وَشْعِيرِه وَسَمَاسِمَ) جمع سِمْسِم بكسر المهملتين» وسمون الميم بينهما: حب معروف 
(وَأزْز) فيه لغات : أحدها: ل قت وآلئانية : ار قم الرا ایشا للإتباع » مثل عسْر 
وعُسر. والثالثة : ضم الهمزة ة والراء» وتشديد الزاي. والرابعة: فتح الهمزة» مع 
التشديد . والخامسة : زز من غير همز وزان قفل . اله لومت (وأفْطا) فتح الهمزة. 
جمع فُطن» مثل قفل وأقفال» ويقال فيه القُطن بضمتين» وتخفيف النون» والْمُطنْ بتشديد 
النون أيضًا (وَرِطاٍ) بكسر الراء : جن زک مئل كلية ولاب والرطية : القَضْبَّةَ خاصة 
(وََاقِلُا) وزان قاعلا يذه افيُقصدّء. ويخقففه: فيمد؛ والواحدة: باقلاة يالو جه 
ارجا يكسر اا الميملة وتشديد الميم» » مكسووة يشا عند البصريين ». وتر دة 
عتد الكوفيين : عي فق وق . نان الفيرمي وریا بشم ا وكسر ارد پوس 
واو ساكنةء وقبل الألف ياء تحتانيّة» يمذ ويُقصرء مذكّرٌ: نباتٌ معروف (وَعَدَس) 
بفتحتين »› واحدته عَدْسَة : حب معروف (وَمَقَائي) به حم : جع مَقكَأة: : أي محل ققّاء: 
قال في «القاموس»: القِنّاء بالكسر» والضع : : معروف» أو الخيارء وأقكَأ المكان: كثر به 
وأقئأ القوم كثر عندهم» وَالْمَقْكَأَة: ونْضع م ثاؤه: موضعه. انتهى (وَمَبَاطِيحَ) جمع مَبْطحَة : 
موضع البطيخ» قال في «القاموس : البطيحُ -بالكسر- من اليَقْطين الذي لا يعلوء ولكن 
يذهب على وجه الأرض» واحدته بهاء» والْمَبْطحَةُ ونضم الطاء: موضعه. انتهى 
(وَجَرّر) بفتحتين» قال في «القاموس»: البجَرّر بالتحريك: أرُومة”'' تُؤكلٌ» معرّبة. 
وتكتتر الجيم؛ واحدتها بالهاء. انتهى (وَشَلْجَم) قال ابن منظور: قال الجوهريّ: 
الشّلْجَم -بفتح» فسكون-: نبت معروف» قال الراجز : 

تشالبي بزاقين لجنا لق ا قطلت يئ اتتا 

وقال في «التهذيب»: المأكول يقال له: سَلْجَم -بالمهملة- ولا يقال له: شَلْجَم 
بالشين المعجمة-. ولا تلجم -بالثاء: المثلة- وأنشيك أمرخ ري 5 الزحف : 


هَذا ورب الرقصات الرسم شعري ولا بيد أكل السْلجم 





)١(‏ الأرومة بالفتح» وتضمّ: الأصل. 


شرح سنن النسائى - كناب المَرَارَعَة 





تت ۱۹۰ 


قال: ومنهم من يتكلم به بالشين المعجمة» ويُروّى الرجرٌ بالسين والشين» قال: 
والصواب بالسين المهملة. وقال أبو حنيفة -يعني الدذينوريٌ- : السَّلْجَم معرّبٌ» وأصله 
٠‏ بالشين» والعرب لا تتكلّم به إلا بالسين » قال: وكذا رة سويد الت" 

(وفخل) بضم » فسكون» وزان كُفْل: بَقْلَهَ معروفة. وعن ابن دُريد: ليس بعربيٰ 
صحيح › قال : وآخسب اشتقاقه من فَجِل فَجَلاء من باب تعب : إذا غلظ» واستر خی . 
قاله الفيومي (وبصل) بفتحتين : معرف» الواحلة : يَصَلَه: مثل قصب وقصبَة ة (وَنُوم) 
بالضمء > وأحدته وة . قال في «القاموس» : الثُوم : بستاني › وبري ويعرف بثوم 
الحيّة» وهو أقرى. وكلاهما مُسحْنْ مُخْرِجٌ للنفخ. والدودء مُدرَ جذاء وهذا أفضل ما 
فبه » يدك للسمان: والرّبوء والشعال المر فن 6 والطحال: والخاصرة» وَالْقَوأنج. وعِرْق 
النّسَاه ووجع الورك والتقرس. ولسع الهوَّامٌَء والحيّات» والعقارب» والكلب 
الكلب» والعطش البَلْعُمِيَّء وتقطير البول» وتصفية الحلق» بَاهِيَ جَذْابء ومشويه 
لوجع الأسنان المتأكُلّة» حافظ صحة الْمَبْرُودِين والمشايخ › رديء لآو أسمير والرّحير› 
والخنازير» وأصحاب الدَّقٌء والْحَبَالَى؛ والمرضعات» والصداع» إصلاخة: سَلْقَهُ بماء 
وملحء وتطجينه بدهن لَوْزْء وإتباعه بمص رَمَانةٍ مَرَةٍ. اۋ„ ` 

(وَبْقُولِ) بالضم : جمع بقل بفتح» فسكون: كل نبات اخضرّت به الأرض . قاله ابن 
فارس”"'» فيكون عطفه على ما قبله من عطف العام على الخاصش (وَرَيَاجِينَ) بفتح 
الراء : : جمع رَيحان : يث طب آل أتحة: او کل نبت ذلك , أ و أطرافه» أو ورقه. قاله 
في «القاموس»» والمعنى الأول» والثاني هو المناسب هنا (وغير ذلك من کی 
التلات) بتشديد اللام : جمع غَلَّةَ وهي کل شيء يحصل من ريع الأرض» أو أجرتباء 
ونحو ذلك . قاله الفيومىّ. والمعنق الأول هو المناسب هنا (شِبَاءَ وَصَيِفًا) منصوبان 
على الظرفيّة» متعلقان ب«أزرع» المتقذم (ببُرُورِك وَبَذْرِكَ) الجار والمجرور متعلق 
ب«أزرع» أيضًا. و«البزور» بالضم جمع بزر بكسرء فسكونء» وتفتح الباء» قال الفيّوميّ: 
بزْرُ البتقلٍ ونحوه بالكسر. والفتح لغة فيه قال ابن السَكيت : ولا تقوله الفصحاء إلا 
بالكسرء > فهو أفصح. قال: قال بعضهم: البذر في الحبوب» كالحنطة والشعير» والبزْرُ 

في الرياحين» والبقول. وهذا هو المشهور في الاستعمال. وثقل عن الخليل : كل حب 
يبذرء فهو بَذْرٌء وبزرٌ. انتهى . 
وفي «القاموس»: البَرْرُ -بالفتح» ويكسر-: كل حبٌ يُبزر للنبات. جمعه يزور. 
و«البَذْرُ؛: هو ما عُزْل للزراعة من الحبوب. انتهى 





. ۳۰۲-۳۰۱ /۱۲ «لسان العرب»‎ )١( 
. 08/١ «المصباح المنير»‎ )۲( 


-١‏ (زِكْرْ الأحَادِيثُ الْمُحَْاِفَةَ فى. . . - حديث رقم ههوم 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويتحصّل مما ذكر أن البزر والبذر بمعنى واحدء أو 
البذر بالذال لما يؤكل» كالحنطة والشعير» والبزر بالزاي لما لا يؤكل» كالرياحين. والله 
تعالى أعلم . 

(وَجميعُهُ) أي ما ذكر مما مما يُررع في تلك الأرض (عَلَيك دُونيء عَلَى أَنْ أتَوَلى ذَلِكَ 
بيدِي› وبمَن أَرَدْتُ من أغوَاني» وَأجَرَائي) بضم الهمزة : جمع جمع أجير بفتحها (وَبَقَرِي ‏ 
وَأَدوَاتِي) وفي بعض النسخ : «وأداتي» بالإفراد» (وآتي) هكذا في النسخة الهندية» وعليها 
يون فغلا ضارعا لأثى ‏ يقال : أ ّى الأمرّ: فَعَلَهُ . قاله في «القاموس» . ووقع في النسخ 
المطبوعة «وإلى» بلفظ «إلى» الجارة» ولا يظهر لي معناه» ولعله من التصحيفات . (زْرَاعَةَ 
ذلك وَعِمَارَتَهُ) بالكسر : أي تعميره (وَالْعَمَلِ يما فيه نَمَاؤُُ وَمَصْلْحَيُهُ كراب رض 
بكسر الكاف» يقال : كربت الأرض» من باب قتل كرابًا بالكسر: قلبتها للحرث (وَتَنْقية 
حَشِيشِهَا) والحشيش : اليابس من النبات» فعيل بمعنى فاعل . وقال الفارابن : الحشيش : 
اليابس من الكلاء قالوا: ولا يقال للرّطب حشيش . قاله في «المصباح». 

ومعنى تنقية الحشيش إزالتها من الأرض› حتى تكون صالحة للزراعة (وَسَقَيَ ما 
يُختَاج) بالبناء للمفعول (إِلَى سَقْيهِء مِمًا زُرِعٌَ) بالبناء للمفعول أيضَاوَتَسْمِيدَ ما يُحْتَاجُ 
إلى ا أي إصلاحه» يقال : سمّدث الأرض تسميذآ: أضلحهتيها بالسَمَاد» وهو 
بوزن سّلام: ما بلك 8 الزرع؛ من ثُراب» وسِؤْجين . قاله الفيّوميّ (وَحَفْرَ سَوَاقِ 
وَأممَارِه وَاجِتَنَاء ما پُچتتی منه) أي اقتطاف ما كان صالخا لاقتطافه من الثمار (وَالقِيام 
بخصاد ما يُخْصَّد مئه وحمعه) أي في بيدره» وهو الموضع الذي تڏاس فيه الحبوب 
(وَدِيَاسَّةٍ ما يداس مِنْهُ) قال الفيّوميَّ: دارس الرجلُ الحنطةً يدوسها دَوْسَاء ودِياسّاء مثل 
الدراس»: لام العرب» ومنهم من يقول : هو مجاز. ر مأخوذ من داس الارض 
دَوسًا: إذا شدّد وطأه عليها بقدمه. انتهى (وَتَذْرِيبِه) أي تنقيته تنقيته من التبن» يقال: ذرَيتٌ 
الطعام تدر إذا خلصته من تبنه . ودْرَتِ الرب يح الشيءَ بالتخفيف تَذرُوه ذَرُوًا : تَسَفته 
وفرّقته (بتَفْقَتِك) متعلق ب«آتي» المتقدم (عَلى لك کله ُوني) يعني أن النفقة على ما ذكر 
يكون على صاحب الأرض» لا على المزارع› وإنما هو عليه العمل فقطء كما بيّنه 
بقوله (وََعْمَلَ فيه كَل بِيدِي. وَأَعْوَانِي دُوَكَ. عَلَى أن لَك ِن جميع ما يُخْرِحُ اللّهُ عر 
وَجَ؛ مِنْ ذَلِكَ كله في هَذِهِ الْمَدَةِ ة المَوْصوفةء في هَذًا لتاب مِنْ أُوَلِهَا إلى آخرماء 
قلك) أعاد الجارٌ والمجرور تأكيدًا؛ لطول الفصل» وقوله (كَلَامَة أزاعه) بالنصب اسم 
«أنْ» (بحَظ أرْضِكَ) أي هذا بسبب نصيب أرضك» أي بأجربا (وَشِرْبك) بكسر الشين) 
وسكون الراء: النصيب من الماء (وَبَذْرِك وَنَفْقَاتِكَ» ولي الربع لباقي مِنْ جميع ذَلِكَ 
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بِزْرَاعَتِي » وَعَمَلي» وَقِيَابِي عَلى ذلك بدي وَأَعْوَاني وَدَفْغْتَ إليّ جَميعَ أرْضك هَذِهٍ 
المخدودة في هذا الاب بيع حقوقها› ومرافقهَاء وَقَبَضْتٌ ذلك کله مك › يوم 
كَذَا مِنْ شهر كذاء من س كَذَاء قَصَارَ َي ذلك في يَدِي٬‏ لك لا ملك لي في شَيْءٍ 
مء ولا دَعْوَى. ولا طلبَةً) بفتح الطاء المهملة» وكسر اللام: بمعنى الطلب» قال 
الفيّومن : الطلاب» مثل كتاب : ما تطلبه من غيرك؛ وهو مصدر في الأصل» تقول : 
طايه نطالية» لياه من باب. فائل» الط وزان كيمة» واليسع لیات مثله. انتهى 
رلا هذه الْمُدَارَعَةَ الْمَؤْصُوفَةَ: قش هَذَا الْكِتَاب) يعني يعني أنه لاحقّ له في المطالبة إلا ما 
علق بحقوق المزارعة التي وصفها في كتابة العقد (في هه السنَة السا فيه › فإذا 
الْقَضَتْء دَذَلِكَ كله مَرْدُودْ إِلَيكَ. وَإِلَى يَدِكَء وَلَكَ أَنْ تر جني بَعْدَ انقضائها مِنْهَاء 
وَتحْرِجَهًا مِنْ يدي وَيَدٍ كل مَنْ صَارَتْ لَه يها يد بسَبَبِي) ب يعني أعوانه الذين ذكر قبل هذا 
أنه يستعين بهم : من الأعران» الجر (أقَ ر فلانٌ) أي المزارع (وَفْلَانْ) أي صاحب 
الأرض (وَكْيِبَ) بالبناء للمفعو ل (هَذَا الكتَاب ُسْخَتَين) أي كتابين؛, يقال: كتاب 
ا ومُنتسخ : | مقو له والنسخة الكتاب المنقول» والجمع سخ مثل غُرْفة 
وغْرّفء وكتب القاضي نسختين بحكمه : أي كتابين. قاله الفِيّوميّ . فقوله: «وكتب هذا 
الطب فين يصق أن زارت لاء يرن من الامة ابد الست ويحتمل أن يكون 
خبرًا بمعنى الإنشاءء فكأنه قال: وليُكتب هذا الكتاب نسختين» فيكون من كلام 
المصتف› نه ال أقرب» وإنما يكتب كذلك؛ ليكون عند كل من صاحب الأرض» 
والمزارع نسخة منه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد اد 


۳- (ذکر الحتلانفٍ الألمَاظ الْمَأَنُورَةٍ 


فى الْمُرَارَعَةٍ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما حذث بما يدل على أن المزارعة كانت في عهد النبئ بَا على جزء مشاع» مشترك 
بين المتعاقدين › وهو ما دل عليه حديثه الأول» والثاني» فإن في الأول أنه َة دفع خيبر 
إلى يهود على أنَّ له نصف ما يخرج منهاء وفي الثاني أنه دفعها لهم على أن له نصف 


-٠*‏ (زِكْرٌ اختلافٍ الألْفَاظٍ المأثورة... - حديث رقم 7هوم 








١ 1ه‎ 








ثمرجباء والثاني مفسّر للأول» لأن ما يخرج منها هو الثمر. 
الله ية على شرط مجهول» وذلك أن يكون لصاحب الأرض ما ينبت على الربيع» 
وهو النهر الصغير»ء وعلى طائفة من التبن. ظ ظ 
وهذا يخالف قصّة خيبرء فإنها كانت أجرتها معلومة لا تؤذي إلى تفضيل أحدهما 
على الآخرء بخلاف هذاء فإنه مما يؤدّي إلى النزاع» وهو الذي كان سببًا للنهي عن 
المزارعة› كما سبق فى حديث زيد بن ثابت شوه ( فإنه م لما جاءه الرجلان» وقل 
. اقتتلاء قال : «إن كان هذا شأنكم» فلا تكروا المزارع». 
لكن هذا يمكن توجيهه بأن يقال: حديث ابن عمر الأخير كان قبل النهي» بدليل 
الأحاديث الأخرى» كحديث زيد كله المذكورء وغيره» فتكون أحاديث الإباحة 
متأخرة عن أحاديث النهي» كما تقدم بيان ذلك» مستوفی . . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 
-۳4٦‏ (أَخْبَرتَا عَمْرُو بْنُ ررَارَةه قال : : ناتا إسْمَاعِيلٌ» قال : حَدَّنْنا ابْنُ عَوْنْء قال : 


گان مُحَمَّدٌ يَقُولُ : ررض جلبي باز تل فلار کنا جلع في بال النشاتةء جاع 


في الْأَرْض » وَمَالَمْ يَصْلْحْ في مال الْمُصَارَبَةء لَمْ تلخ في الْأَرْض». قال : وَكَانَ لا ير 
سا أن يَذقعَ آرْضَه إلى الأكار» عَلَى أن يَعْملَ فبا يي وُوَلَدَق عو بكرو وَل 
فق شاء توق الا كلها عن زت الأض) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 
-١‏ (عمرو بن رُرارة) أبو محمد الكلابيّ النيسابوريٌ» ثقة ثبت 6٠١[‏ 518/17 . 
۲- (إسماعيل) بن إبراهيم ابن عليّة البصريّ» ثقة ثبت [8] ١9/1١8‏ . 
۳- (ابن عون) هو عبد الله بن عون» أبو عون البصرێ» ثقة ثبت فاضل [0] 777/79 . 
5- - (محمد) بن سيرين الأئصاري مولاهم البصريّ؛ ثقة ثبت ت فقيه عابد [۳] ٥۷/٤٩‏ . 


واللّه تعالى أعلم . 


شرح الأثر 
ع عاك مه أنه (قال: كان مُحَمّدٌ) بن سيرين الأنصاريّ الإمام المشهور 
رحمه الله تعالى (يَقُولُ: الْأرْض) المراد الأرض التي تدفع لمن يعمل فيها مزارعة 
(عِنْدِي مل مَالِ الْمُضَارَبَةِ) هي في اللغة مفاعلة من الضرب» وهو السير في الأرض 
للتجارة»› وشرعا دفع مال لمن يتجر فيه» فيكون بق معلوم من الربح. أفاده في 
«النهاية» (قَمَا صَلْحَ) بفتح اللام» من باب قعدء وصلاحًا أيضًاء وصَلّح بضم اللام لغةء 
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وصلّح يصلّح بفتح اللام فيهما لغة ثالثة: وهو خلاف فسد (فِى مَالٍ الْمُضَارَبَةِ صَلْحَ في 
الأزض) يعني أن المال الذي يصلح لعقد المضاربة يصلح أيضًا لعقد المزارعة» فيجوز 
أن يكون كراء للمزارع. ويحتمل أن يكون المعنى أن شروط المزارعة كشروط 
المضاربة » فما يصلح لأن يكون شرطا في المضاربة صلح أن يكون شرطا في المزارعة . 
واللّه تعالى أعلم . (وَمَا لَمْ يلح في مَالٍ اْمُضَارَبَِ لَمْ َصْلّحْ في الْأَرْضٍ) بأن يكون 
مهو لا كأن يقول: لك جزء من اربج ولم يعيّنه (قال) ابن عون (وَكَانَ) محمد بن 
سيرين (لَا يَرَى بَأسَا أَنْ يَذكَمَ أَرْضَه إِلَى الْأكار) أي الْحَرّاث: وهو يفتتح الهمزة. وتشديد 
الكاف» صيغة مبالغة» من الأكرء وهو الحرث» والجمع أكرَةٌ بوزن كفرّة» يقال: أرت 
الأرض أكرّاء من باب ضرب: حَرّئتها. أفاده الفيَومي, (عَلَى أنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِتَفسِهِ 
وُوَلَدوء اران وَبَقَرو وَلَا يُنْفِقَ شَيمَاء وَتَكُونَ النَقْمَهُ كُلْهَا من رَبٌ الأزض) وهذا هو 
الذي تقدم للمصتف في صفة كتابة عقد المزارعة . 
وماقاله ابن سيرين رحمه الله تعالى قد قاله كثير من التابعين › وقد نقل البخاريّ في 
«صحيحه» جملة من القائلين بذلك» فقال رحمه الله تعالى: 

«باب المزارعة بالشطرء i:‏ 

وقال قيس بن مسلمء عن أبي جعفر» قال: ما بالمدينة 5 إلا يزرعون 
على الثلث والربع. وزارع علي» وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيزء والقاسم» وعروةء وال أبي بكر» وآل عمرء وآل علي» وابن سيرين. وقال 
عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع. وعامل عمرٌ 
الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال 
الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهماء فينفقان جميعاء فما خرج فهو بينهما. 
ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن: لا بأس أن يُجتتّى القطن على النصف. وقال 
إبراهيم» وابن سيرين» وعطاءء والحكم» والزهري. وقتادة: لا بأس أن يُعطِي الثوبَ 
باللىڭ» أو الربع» ونحوه. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث» والربع 
إلى أجل مسمى . انتهى” ''. 

وقال الحافظ عند ذكر أثر عمر ته : في إيراد البخاريّ هذا الأثر وغيره في هذه 
الترحمة ما يقتضي أنه يرى أن المزارعة» والمخابرة بمعنى واحدء وهو وجه للشافعيّة 
والوجه الآخر أنهما مختلفان» فالمزارعة في الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
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٥‏ صصح 





المالك» والمخابرة مثلها. لكن البذر من العاملء وقد أجازهما أحمد في رواية. ومن 
الشافعيّة ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي» وقال ابن سُريج بجواز المزارعة» 
وسكت عن المخابرة» وعكسه الجوري من الشافعية» وهو المشهور عن أحمد. وقال 
الباقون: لا يجوز واحد منهماء وحملوا الآثار الواردة فى ذلك على المساقاة. 
انه 200 , ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدم أن الأرجح هو ما عليه الأولونء من جواز 
امار مطلقاء سواء كان البذر من صاحب الأرض» أو من العامل؛ لحديث قصّة 

خيبر المتفق عليه» فتبصّر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 

المستعان: وعليه التكلان. 

وأثر ابن سرين رحمه الله تعالى هذا صحيح» أخرجه المصئف هنا 79407/7- وفي 
«الكبرى» ٤٦٦۲/۲‏ . واللّه تعالى ا بالصواب» وإليه المرجعء لابب وهو 
حسبناء ونعم وکیل , 

هه" (أخْبَرَئا َة قَالَ: حَدَّننا اللَيِتُ» عَنْ مُحَمّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ نَافِع. 
عن ابن عمَرَء نه › ل .لنب يد َع م إلى ود نين َل خَيْبْرٌَ وَأَرْضْهَاء عَلَى أَنْ 
يَعْمَلُوهَا من أَمْوَالِهِمْ وَأَنّ لِرَسُولٍ الله ية شَطرَ ما يَخْرُحُ مِنها) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : < 

. ١/١ ]٠١[ (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» أبو رجاء البغلانيء ثقة ثبت‎ -١ 
؟- (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ» أبو الحارث المصريٌء ثقة ثبت فقيه‎ 
٠ ۰ . امه"‎ [¥] 

۳- (محمد بن عبد الرحمن) بن عَنّج -بفتح الغين المعجمة» والنون» بعدها جيم- 
. فيقال: ابن يزيد بن عَنْج المدئي» نزيل مصرء مقبول [۷] : 

قال الميمونيّ» عن أحمد: شيخ مُقارب الحديث . وقال أبو حاتم : صالح الحديث. لا 
أعلم أحدًا روى عنه إلا الليث . وقال أبو داود: اين تتح رجل من أهل المدبية كان بعص 
روى عنه الليث نحو ستّين حديثًا. وقال ابن حبان في «الثقات» : حدث عن نافع بنسخة 
تمه , روى له مسلم. وأبو داود. والمصئّف. وله عندهم حديث الباب» وله ع 
المصتّف حديث آخر» -47017//617- حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : «انهم كانوا 
يبتاعون على عهد رسول الله ية في أعلى السوق جزافاء فنهاهم . pier‏ 





. «فتح؟ ه/لالا8-1لا؟‎ )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَة 
ححص ١١١‏ 


5- - (نافع) العدوىٌ» مولى ابن عمر المدنيّ» ثقة ثبت فقيه [۳] ١7/١17‏ . 

ه- (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما7١/؟7١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه فبلغلانيَ» والليث› 
فمصريّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر رضى الله تعالى عنهما من العبادلة الأربعة 
والمكثرين السبعة؛ روى(550؟) حديًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عن ابن عُمَرَه ب أن الي يلد دَفَعَ إِلى ُو حَيبَرَء نَخْلَ حَيبَرَء وَأَرْضَهَا) أي 
بعد أن فتحها سنة سبع من الهجرة (عَلَى أن يَعْمَلُومَا مِن أَمْوَالِهِمْ) قال القرطبي : : يعني به 
النفقة فيما تحتاج الثمرة إليه» من نفعة الأجرك» والڈرات والعلرفت» والآللات»: 
والأجرفى العزاف» والجداد. وغير ذلك مما يذهب بذهاب المساقاة» وأما ما يبقى 
يعدهاء كبناء حائط» أو حفر بثر» أو نحوه» فلا يلزم العامل. انتهى”" وَأ لِرَسُولٍ الله 
كه شَطْرَ مَا يَخْرُحُ مِنْهَا) أي نصفهء فشطر كل شيم : نصفه. قاله الفيّوميَ. وفيه بيان 
الجزء المزارع عليه» من نصفء أو ربع» أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا تجوز 
على مجهول» كقوله: على أن لك بعض ما يخرج منهاء واتفق المجوّزون للمزارعة أنها 
تجوز بما اتفق عليه المتعاقدان» من قليل» أو كثير. 

والحديف مختصرء وقد صاقه الشيكان بطولة» رافظ البكارئ: من طريق عبد الله 
ابن عمرء عن نافع» أن عبد الله بن عمر ج » أخبره: أن النبي يَكيةَ عامل خيبر بشطر 
ما يخرج منهاء من ثمر أو زرع» فكان يعطي أزواجهء مائة وسق ثمانون وسق تمرء 
وعشرون وسق شعيرء فقسم عمر خيبر» فخْيّر أزواج النبي يك أن يقَطعَ لهنَّ من الماء 
والأرض» أو يُمضيّ لهن» فمنهن من اختار الأرض» ومنهن من اختار الوسق» وكانت 
عائشة اختارت الأرض . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المبالة الأولى) : فى درجته : 
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حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 5905/7 و۷٥۳۹‏ و90848"- وفى «الكبرى») ٤11۳/۲‏ و4555 . 
وأخرجه (خ) في «الإجارة» ۲۲۸١‏ و«المزارعة» ۲۳۲۸ و۹ Ay I;‏ 
و«الشركة» ۲٤۹٩‏ و«الشروط» ۲۷۲۰ و«فرض الخمس» "٠٠١۲‏ و«المغازي» ٤١٤١۸‏ (م) 
في «المساقاة» ١55١‏ (د) في «الخراج» ۳٠٠۸‏ و«البيرع» 6 و۹١٤۳‏ (ت) في 
«الأحكام» ۱۳۸۳ (ق) في «الأحكام» ۷ (أحمد) فى «مسند المكثرين») ٤٦٤۹‏ 
و۷۱۸٤‏ و۹۲۷٤‏ (الدارمي) في «البيوع» 75١5‏ . واللّه م أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): جواز المزارعة» قال في «الفتح»: هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة» 
والمخابرة؛ لتقرير النبيّ ية لذلك» واستمراره على عهد أبي بكر كيه إلى أن أجلاهم 
عمر کل . انتهى . 

(ومنها): جواز المساقاة في النخل» والكزم» وجيع الشجر الذي من شأنه أن 
يُشمر بجزء معلوم» يُجغل للعامل من الثمرة» وبه قال الجمهورء وخضّه الشافعيّ 
في الجديد بالنخل والكرم» وألحق المقل بالنخل لشبهه به» وخصّه داود بالنخل . 
وقال أبو حنيفة» وزفر: لا يجوز بحال؛ لأا إجارة بثمرة معدومة» أو مجهولة. 
وأجاب من جوزه بأنه عقد على عمل في المال ببعض نمائه» فهو كالمضاربة؛ لأن 
المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه» وهو معدوم» ومجهول. وقد صح عقد 
الإجارة» مع أن المنافع معدومة» فكذلك هناء وأيضا فالقياس في إبطال نص أو 
إجماع مردود. 

وأجاب بعصم عن قصّة خيبر بأنها فتتحت صلخا وأقرّوا على أن الأرض ملكهم 
بشرط أن يُعطوا نصف الثمرة» فكان ذلك يؤخذ بحقّ الجزية» فلا يدل على جواز 
المساقاة . ظ 

وتغقب بأن معظم خيبر فتح عنوة» وبأن كثيرًا منها قُسم بين الغانمين» وبأن عمر 
مه أجلاهم منهاء فلو كانت الأرض ملكهم ما أجلاهم عنها. 

(ومنها): أنه استدل به من أجاز المساقاة في جميع الثمار» وهو المذهب الراجح 
لأن في بعض طرقه: «بشطر ما يخرّج منها من نخل» وشجر»ء ولي رداپ خاد يع 
سلمة» عن عبيد الله بن عمر في حديث الباب: «على أن لهم الشطر من كل زرع» 
ونخل» وشجرا» وهو عند البيهقيّ من هذا الوجه. 





شرح سئن النسائى - كاب الْمُرَارَعَةٍ 
۹۸ ا د 


(ومنها) : أن قوله: «بشطر ما يخرج» يدل على أنه لا تجوز المزارعة» والمساقاةء إلا 
على جزء معلوم» لا مجهول. (ومنها): أنه يدل على جواز كون البذرء من أحد 
المتعاقدين» إما صاحب الأرض» أو العامل؛ لعدم تقييده بشيء من ذلك في هذا 
النض. واحتجٌ من منع كونه من العامل بأن العامل حينئذ كأنه باع البذر من صاحب 
الأرض بمجهول من الطعام نسيئة» وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه مستثنئ من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةٌ حمعا بين الحديثين» وهو 
أولى من إلغاء أحدهما . 

(ومنها) : أله يدل على راز ملع النخل مساقاة» والأرض مزارعة من غير ذكر سنين 
معلومة» فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء» وعلى ذلك ترجم ا البخاري 
رحمه الله تعالى في «صحيحه». فقال : 

۷- «باب إذا قال رت الأرض : أقرّك ما أقدك د الله ولم يذكر أجلا معلومّاء فهما 
على تراضيهما»؛ ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمرء 
أن عمر بن الخطاب يقت . أجلى اليهود والنصارى» من أرض الحجازء وكان رسول 
الله م لما ظهر على خيبر» أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر 
عليهاء لله ولرسوله كله وللمسلمين» وأراد إخراح اليهود منهاء فسألت اليهود رسول 
الله به يرهم اء أن يوا عملهاء ولهم نصف الثمرء فقال لهم رسول الله لا : 
«نُقِؤُكم بها على ذلك» ما شئنا»» فَقَوُوا بهاء حتى أجلاهم عمرء إلى تَيْمَاءء وأريحاء'" 

وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة» والمزارعة. وقال أبو ثور: إذا أطلقا حمل على 
سنة واحدة. وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كل سنة بكذا جاز» ولو لم يذكر أمذاء 
وحمل قصّة خيبر على ذلك" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النص المذكور» . 
والحمل الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى فيه بُعْدَّء فتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أْبرا عبد امن بن بد الله بن حب اكم َالَ: حَدْئَنَا شْعَيبٌ بْنُ 
اللَيْثْ» قال : دتا آپي» عن محمد بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ افع عن ان عمَرَء أن الب 
كيل دَفْمَ إلى ود 3 تخل خَيبَر وَأَرْضَهَا عَلَى أن يَعْمَلُومَا بأمْوَالِهمْ. ون لِرَسُولٍ 
الله يكو شَطرَ مر 
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۹ سسس 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم»: هو 

أبو القاسم المصريٌ» ا من ارك السلا . ساب جد 

هو أبو عبد الملك الفهميَ مولاهم المصريّ» ثقة نبيل فقيه» من كبار /١١٠١ ]٠١[‏ 

7؛ والباقون تقدّموا في السند الماضي . 

والحديث متَفقٌ عليه» كما سبق بيانه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

- (أخْبَرنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بُ عَبْدٍ الله ن عَبْدٍ الْحَكَم» > قال: حَدَئَنَا شَعَيِبٌ بن 
اللّيث» عَنْ أبيهِ. عَنْ محَمدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن افع . أل عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان 
َقُولُ: كانت الْمَرَارِعٌ٠‏ تُكْرَى عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل عَلَى أنَّ لِرَبُ الأزض ما عَلَى 
رَبِيع الساقي م مِنَ الرَزع٬‏ وَطائِقَةَ مِنَ النَنْنِء لا أخري كَمْ هُوَ؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي . وقوله: «تكرى» 

لبناء للمفعول : أي تؤاجرٌ. وقوله: على ربيع الساقي» الربيع بفتح › فكسر: هو النهر 
0 > وجمعه أربعاء» وأربعة» مثلٌ نَصِيبٍ وأنصباء» وأنصبة. والمراد «الساقى» هنا 
الماء الذي يسقي الزرع» فتكون إضافة «ربیع؟ إليه بمعنى اللام» أي الربيع الذي يجري 

فيه الماء الذي يسقي الأراضي الزراعية. واللّه تعالى أعلم . 

١‏ أ إل حل ی انر رما لين حدر رانس الأو لما کیاکی کا فيطس 
عقد المزارعة» هو النوع الذي جاء النهي بسببه في حديث زيد بن ثابت» رافع بن 
خديج» وغيرهماء ولعل ابن عمر أراد بهذا الإخبار بما كان عليه عمل الناس قبل النهي» 
يعني يعني أن الناس كانوا ألا يتعاملون هكذاء ثم جاء النهي عن هذه الكيفيّة التي تؤدّي إلى 
الخصام والنزاع» وأجيز التعامل بما لا يؤذي إلى هذاء وهو ما عامل عليه النبئ َة أهل 
خيبر» كما سبق في روايتي ابن عمر كييك اللتين قبل هذاء وهو أن يكون الكراء جزءًا 
مشاعاء كنصف ما يخرج من الأرض» أو ثلثه. أو ربعه» أو نحو ذلك أو يكون بأجرة 
معلومة. کان يؤاجرها بما سماد من دراهم» أو دنانير» أو طعام من غير ما يخرج منهاء 
فهذا جائز» كما سبق بحثه مستوفی . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا -/ 
49 وفي «الكبرى» 5110 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب» 
وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4٠‏ ارتا علي بن حجر قال : : أنبأنا شَرِيك, ع عَنْ أبي إنشاق. عَنْ عبد 
الرّحْمَن بن الْأَسْوَدِء قَالَ: : کان عَمَاي يَزْرَعَانٍ اَل وَالرُبُع؛ ابي شَرِيكْهْمَاء وَعَلْقَمَُ 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
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وَالْأْسْوَدُ يَعْلْمَانْ» قلا و يُغْيْرَانِ) . 

قال. الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد الله القاضي الكوفيٰ . 
و«أبو إسحاق» : هو مرو ون عببق :الله السبيعيٰ الكوفيّ . وقوله: «كان عماي يزرعان» 
الظاهر أن أحد عمّيه هو عبد الرحمن بن يزيد» ولا أدري من هو الآخر؟ . وقوله : «وأبي 
شريكيما» سعدا وخر» والوملة حالية.. وقوله؛ #وعلقمة: والأسود يطلملق فك 
يغيّران» يعني أن علقمة عم الأسود. والأسود كانا يعلمان مزارعة عمي عبد الرحمن. 
ولا ینکران عليهما؛ لكونهما يريان جوازه. 

ثم يحتمل أن يكون مراده بالأسود هو الأسود بن هلال المحاربيّ ب الكوفي المخضرم: 
ويحتمل أن يكون غيره» ولا يريد به أباه الأسود بن يزيد؛ لأنه ذكره فیا ليبا. 

والأثر هذا مقطوعٌ ضعيف الإسناد؛ لأن في إسناده شريكاء وهو متكلم فيه» وأبا 
إسحاق» وهو مدلس › وقد عنعئه » وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى › أخر جه 
هنا-”/ -747٠‏ وفي «الكبرى» 4775/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (حَدَكنا محم بن بد الأغلى. قَال: حَدَتَنا المُعْتَمِرّء قَال: سمغت مَعْمَرَاء 
عَنْ عَبْدٍ الكرِيم الْجَزَرِيْء قال : قال سَعِيدُ بْنُ جُبَئرٍ قال ابن عَبّاس: إِنَّ حير مَا َنم 
صَانْعُونَ» أنْ يُؤَاجِرَ أَحَدُكُمْ اشا بالذّهَب وَالْوَرِقِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«المعتمر): هو ابن سليمان التيمن. وامعمر»: هو ابن راشد. 
عبد اللي هو ابن مالك الجَزّريَ. وقوله: «والورق» بكسر الراء» وتسكن 

للتخفيف : التَقْرة"'' المضروبة» ومنهم من يطلق» فيقول: الورق: هي التّقرة مضروبة 
كانت : أم غير مضروبة . 

والأثر موقوف صحيح الإسناد» تفرّد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا٣/‏ 
-١‏ وفي «الكبرى» 5777/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والماب. وهو سصيتاء ولم الوكيل : 

17- (أْخْبَرَنًا َيب قَالَ : حَدَنْنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدٍ بْنِ 
بير اَم كَانا لا يَرَيَان ا ِاسْتَمْجَارِ الأزض البَيضَاء) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقموا 


() «النقرة بالضمٌ : هو القطعة المذابة من الفضة› وقبل الذؤب: : هي يبر ر . قاله في «المصباح؟ . 


۳- (زِكْرٌ اختلافٍ الألفاظٍ المأثورة . . . - حديث رقم ۳۹۹۳ 











غير مرّة. 

واجرير؟: هو ابن عبد الحميد. و«منصور»: هو ابن المعتمر. و«إبراهيم»: هو 
النخعيَّ. وقوله: «البيضاء»: هي الخالية من الزراعة» والأشجار. والأثر صحيح 
مقطوع» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-7/ 79477- وفي 
«الكبرى» 5579/7 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ - (أَخْبرنا عَمْرُو بْنُ ررَارة قال : حََدَّثَنا إِسْمَاعِيل عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَمْدِ 
قال : لم أعْلَمْ شُرَيْحَاء كان َقْضِي 7 المُضَارِبٍ إلا ِقَضَاءَيْنِ ؛ کان رُبَمَا قال 
لِلْمُضَارب : بيتك على مُصيبة: َعْذَرُ باء وَرُبّمَا قَالَ لِصَاحِبٍ الْمَالِ: مَك أن أميئتكَ 
حَايْنٌ , وَإِلّا يميه باللّهِ ما حََائَكَ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
غير مرّة. و«عمرو بن زرارة»: هو أبو محمد النيسابوريّ الثقة الثبت المذكور في أول 
الباب. و«إسماعيل؟: هو ابن عليّة. و«أيوب»: هو السختيانيَ. و«محمد»: هو ابن 
سير لين > واشريحٌ) : : هو ابن الحارث النخعيّ القاضي المشهور. و آم الكوفيّ الثقة 
المخضرم الفقيه [۲] 77١7/0١‏ . 

وقوله: «لم أعلم م ا الخ» : يعنى أن EE‏ القاضي رحمه الله تعالى كان إذا 
تخاصم المتعاقدان مضارية: بأن أذعى قاری هلاك شيء من مال المضارية› يقضي 
بينهما بأحد قضاءين» إما أن يقول للمضارب: بيّنتك» أي أحضر شُهودًا يشهدون لك 
على أن المال أصابته آفة» فتلف. فيكون لك عذر بذلك» وإما أن يقول لصاحب المال 
بيّنتك على أن المضارب الذي ائتمنته خانك» وإن لم يكن لك شهود بذلك». فلك أن 
تحلفه باللّه عز وجل أنه ما خانك فى أمانته . 

وقوله : (إلا بقضاءين» هكذا س «المجتبى» » بصيغة التثنية» والذي في «الكبرى» : 
«بقضاء بيّن»؛ -بفتح الموخدة» وتشديد التحتانيّة» آخره نون-» صفة ل«قضاء». أي 
قان مرتهبها بقضاء واضح . 

ولما في «المجتبى» أيضًا -إن صخت الرواية به- وجه صحيح أيضًاء كما أسلفته 
آنقا» وذلك أن يكون المعنى أنه يقضي بين الخصمين فى المضاربة بأحد القضاءين : إما 
بالبيّنة» وإما بيمين المضارب. والله تعالى أعلم. ٠‏ 

ومناسة أثر : شريح هذا للمزارعة» تَشَابْه كل من المزارعة والمضاربة في كون كل 
منهما إجارة ببعض ما يتحصّل من العمل» كما تقدم في أثر ابن سميزين كول الاب 


- كاب الْمُرَارَعَةٍ 





ح۸ ر 

وهذا الأثر صحيح مقطوعء تفرد به المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-؟/ 
۳- وفي «الكبرى» 4776/5 . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

٤‏ - (أَخبَرَنَا عَلِيْ بْنُ حجر قال: حَدْننَا شَرِيك, عَنْ طارق» عَنْ سَعِيٍ بن 
المُسَيّب» َالَّ: لا باس بإِجَارَةٍ الأزض البَيِضَاءٍء بالذّهب وَالْفِضَةِ) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «شريك»: هو ابن عبد الله النخعيّ القاضي تقدّم 
قريبًا. و«طارق»: هو ابن عبد الرحمن البجلىّ الأحمسى الكوفيَء» صدوقء له أوهام 
"88٠١ /Y [°]‏ . 

والأثر في سنده شريك» وقد تقدّم الكلام فيه قريبّاء وهو من أفراد المصتف رحمه 
الله تعالى» ار هنا؟/ 7474- وفي «الكبرى» 4578/7 . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب. وإ وإليه المرجي ؛ والماب. وغو سبتاء اوتحم الوكيل : 

(وقال : 1 ذف رَجُل إلى جل . مالا قِرَاضَاء قاراد أَنْ يَكْتْبَ عَلَيِهِ ذلك كِتَابَا 
كقّب : هَذَا كَابٌ» كَتَبَهُ فان بن فُاان» طعا مِنْهُ في ع بل وَجَوَازِ مرو ِفلانِ ن 
فلّان» أنَكَ دَفَعْتَ إل نايل شه كنا من سَئَة كذاء عشرّة | آلاف ورم » وَضْحَاء 
ا ورن سَبْعَة قِرَاضاء عَلَى ت تَقْوَى الله ه في الْسَرٌ والعَلابية. وَأدَاءِ الأمائق عَلَى أَنْ 

شري بها ما شِئْت مِنْهَاء كُلَ ما أَرَى أَنْ أَضْريهُ أن رها ونا ات منهاء فِيمًا أَرَى 
م م صُنُوفٍ التْجَارَاتِ وَأَخْرّج يما ٠‏ شِكْتٌ منها» حَيِث شنت › ابيع ما 
ری أن أبيفة مما شريه بتَقَد رََيْتُ 1 بنَسِسيئّة › وبعين رَأَْتُ ا بعر ض » عَلَى أنْ 
أعمَلَ في جميع ذَلِكَ كُله پرأييء أدَكُلَ في ذلك مَن رايت وَكلْ مَا رَرَقَ اللهُ في ذلك 
مِنْ فضل وَرِبْح. يَعْدَ راس الْمَالٍ الذي دَفْعْنَهُ الْمذكور إلى الْمُسَمّى مَبْلَعْهُ في هَذا 
اكاب َهُوَ بيني وَبَينَكَ نِصْمَين. لك مِئهُ النضف» بِحَظ رأس مَالِكَء ولي فِيهِ الضف 
تَامَاء ِعَمَلِي فيه وَمَا کان فِيهِ مِنْ وَضِيعَةء فُعَلَى را امال فَقَبَضْتٌ منك هَذِه العَشَرَةً 
آلاف ورم : ضح الجيادء مُهَل شَهْر كذا. في سَنَةٍ كَذَاء وَصَارَتْ لَك في يَدِيء 

قَرَاضًا عَلَى الشرُوطٍ الْمُشْتَرَطَةٍ في ذا الكتّاب. 0 قلّانّء وَفْلَانّ . 

وَإِذا راد أنْ لا يُطْلِقَ لَه أَنْ يَشْتَّرِيٍ ‏ وَيَبِيعَ د م بالنّييئّة» كُتَبَ: وقد 2 یی أن | شري ) 
وَأَبِيعَ بالنّسِيكة) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الكلام الذي ذكره المصتف في كيّفيّة عقد 
المضاربة له وليس من كلام سعيد بن المسيّب» > ولذلك لم يذكره.ة في «الکبری»› مع أنه 
ذكر أثرسعيد المذكور. 


۳- (ذِكْرٌ اخيللافٍ الألَمَاظٍ المأثورة. . . - حديث رقم 174« 
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فقوله (وَقَالَ) ملحقٌ من الراوي عن المصئف. والظاهر أنه ابن الستى ؛ لأنه المشهور 
برواية «المجتبى»» والضمير الفاعل للمصتف رحمه الله تعالى . 

(إذا ذَفْعَ رَجُل إِلَى رَجُل مالا قَرَاضًا) بكسر القاف. من المقارضة: وهي المضاربة› 
يقال : قارضت فلانًا قِراضاء من پاپ ال أي دفعتٌ إليه مالا ليتجر فيه ويكون الربح 
بینکما على ما تشترطان» والوضيعة على المال. وقال الأزهريّ في «التهذيب» : القراض 
في كلام أهل الحجاز : المضارية . قال الزمخشرى : أصلها من المَْض. في الأرض» 
وهو قطعها بالسير فيهاء وكذلك هي المضاربة أيضا من الضرب في الأرض . أفاده في 
«لسان العرت»”'' . 

(كأَرَادَ أن يَكْيْبٌ عَلَيِهِ بذَلِكَ كِتَابَا كَتَبَ) وقوله (هَذَا كُتَابُ) مفعول «كتب»» لقصد 
لفظه» وقوله (كَتبَهُ فان بن فُلَان) في محل رفع صفة «كتابٌ؛ (طؤعًا مِنْهُ) أي في حال 
كونه طائعاء لا مكرها (في صِحْةٍ بِه) أي ليس في مرض موته (وَجََازِأمْرِِ) أي في حال 
نفوذ أمرهء وهو مؤكد لقوله: «طوعًا»» وفي صححة منه» ؛ إذ لا يصح أمره في حال 
إكراهه» وحال مرض موته. ويحتمكل أن يكون إشارة إلى رُشده ذ فى التصرّف بأن يكون 
بالعًا عاقلا. والله تعالى أعلم. (لِقُلَانِ بن فُلَانِ) متعلّق ب«كتبه» (أَنَكَ) يحتمل فتح 
الهمزة» بتقدير جارّء أي بأنك الخ» ويحتمل كسرهاء مفعول به ل» كتب» محكيّ لقصد 
لفظه أيضًا (دَفَعْتٌ إِلَيّ مُسْتَهَلَ شهر كَذَا) بنصب «مستهل على الظرفية «دفعت» (مِنْ سَنَةٍ 
كذا عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَم وُضْحًا) -بضمٌ الواو» وسكون الضاد المعجمة- هكذا مضبوطا 
بالقلم› ومعناه الصحاح . لكن الذي في «القاموس». أنه بفتحتین » فقد ذكر ما حاصله: ) 
«الوّضْحٌ محرّكة: الدرهم الصحيح» وجعه أوضاح» ونحوه في «اللسان»ء وأما جمعه 
بضمء فسكون» أو بضمتين» فلم يذكر فيهما. فالله تعالى أعلم (جِيَادًا) بكسر الجيمء 
وتخفيف التحتانيّة» جمع جيّد بفتح الجيم» وتشديد التحتانيّة» قال الفيّوميَ: وأما جاد 
المتاع يجودء فقيل: من باب قال» وقيل: من باب قرب والْجُودة منه بالضمَء 
والفتح» فهو جيّدء وجمعه جياد. انتهى(وَرْنَ سَّبْعَة) منصوب على الظرفيّة» أي موزونًا 
بسبعة مثافيل . 

[فائدة]: قال الفيّوميَ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلامن: اسم للمضروب من 
الفضة» وهو معرّب» وزنه فِعْلَلُ بكسر الفاء» وفتح اللام في اللغة المشهورة» وقد 
تكسر هاؤه» فيقال: دِرْهِمٌء حملا على الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوّانقء والدرهم 











. ۲۱۸/۷ «لسان العرب»‎ )١( 
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نصف دينار وخمسه. وكانت الدراهم في الجاهليّة مختلفة» فكان بعضها خفافاء وهي 
الطبريةء كل درهم منها أربعة دوانيق» وهي طَبَرِيْةَ الشام» وبعضها ثقالاء کل درهم 
ثمانية دوانيق» وكانت تُسمّى الْعَبْديّة» وقيل: الْبَعْلِيّة» نسبة إلى ملك» يقال له: رأس 
البَغلء فجمع القن والثقيل»ء وجعلا درهمين» متساويين» فجاء كل درهم ستة 
دوانيق. ويقال: إن عمر ست هه هو الذي فعل ذلك؛ لأنه لَمَا أراد جِبَايةَ الخُراج» طلب 
بالوزن الثقيلء فصّعب على الرعيّة» وأراد الجمع بين المصالح» فطلب امسا : 
فخلطوا الوزنين» واستخرجوا هذا الوزن. وقيل: كان بعض الدراهم وزن عشرين 
قيراطاء وتسمّى وزن عشرة» وبعضها وزن خمسة» وبعضها وزن اثني عشر» وتَسمى 
وزث سء جرا من الأوزان التلكة هذا الوؤت. فكان ثلكهاء ويستى ووَت صعة؛ 
لأنك إذا جمعت عشرة دراهم من كلّ صنف» كان الجميع أحدًا وعشرين مثقالاء وثلتُ 
السميع سبط طاقيل. انتهى. المقصود من كلام الفيتومت”'* . 

(قِرَاضا عَلى تَقْوَ نقوَى الله في السرٌ وَالْعَلَانِبَ واا الْأَمَانَهَ عَلى أن أ شتريّٰ (te‏ أي 
بالعشرة الآف ا فف يلها الظاعر أن مله يدل من الشمير المجرور بالياء» أن بن 
شت من تلك الدراهه (كن)» بالنتصب على المفعولية» وهو مضاف إلى (ما وق أَنْ 
غر وَأ افيا ا نٹ ينها قينا أزى أن اشقا قف ب شفرف اللجازات) 
أي من أنواع التجارات (وَأَخْرْجَ ما شِفتُ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتٌ) أي أخرج إلى البلدان النائية 
بلغ من تلك الدارهم ووأ ما رى أن أيه ما ره يقذي) بنع فسكون: خلاف 
الست (رَأَنْثُ آم بنّسِيئّة) أي بتأجيل تمن (وبعين) أي بالدراهم. والدنانير» وهوخلااف 
العرض (رَأَنتُ أ ری بقعب شكرن. قال الفيومي : العرض المتاعء قالوا: 
والدراهم. والدثائير خا وما سواغما قاف » والجمع عُرُوض » مغل فلس :وقلومن : 
وقال أبوعبيد: الْعروغن: الأمتعة التى لا يدخلها كيل: ولا وزنء ولا تكون حيواناء 
ولا عَقَارًا. انتهى . ۰ 

(عَلى ن أغمَل في ججيع ذلك كُلَه َأ وَأوَكُنَ في دَلِكَ مَن رََنِتُ) آي من رأيته 
صالخا للبيع والشراء (وكل) مبتدأء مضاف إلى قوله(مَا رَرَقَ الله في ذْلِك) أي في العمل 
المذكور من البيخ والشراء بالطرق المذكور (مِنْ فَضْلٍ وَرِبْح) بيان («ما» (بَعْدَ رَس الْمَالٍ 
الذي دَفَعْتَهُ المَذكور إِلَى) جار ومجروة سحل بادقعتهة» وكقولب: «المذكور معترض بيان 
الخال والمعمول» وهو صفة لاراس الالء وكذلك قوله الى من في هذا 





)۱( «المصباح المد ١ر۹۳‏ , 
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لتاب أي وهو عشرة آلاف درهم. وقوله(فَهُوَ بَنِي وَبَينَك) خبر «كلّ»» ودخول الفاء 
٠‏ في الخبر جائز؛ لما في المبتد! من معنى العموم (نضفين) منصوب على الحالء أي 

مقسّمًا على نصفين (لَكَ مِنْهُ النْضفُ بحَظ و س مَالِكَ) أي بسبب ما دفعته من رأس 
المال الذي حصل منه ذلك الربح (وَلِي فيه الضف ناما بعَمَلِي فيه) يعني أنه يستحق 
نصف الربح لاخر يسبب یله بالشجارة تی -تصل من هذا اتروع نوما كاك فج بن 
وضيعة) -بفتح الواو» وكسر الضاد المعجمة-: الخسارة (فَعَلى را س الْمَالٍِ) يعني أنه 
إذا حصلت خسارة تكون على رأس المال خاصّة, ليس على العامل منها شيء ؛ وذلك 
لأن الوضعية عبارة عن نقصان واس المال» وهو 56 بملك رت المالء لا شيءَ 
للعامل فيه» فيكون نقصه من ماله» دون غيره» وإنما يشتركان فيما يحصل من النماءء 
فأشبه المساقاة والمزارعة» فإن ربّ الأرض» والشجر يُشارك العامل فيما يحذث من 
الزرع والثمرء وإن تَلِف الشجرء أو هلك شيء من الأرض بِعْرَقِء أو غيره لم يكن على 
العامل ¥ 

(فَقَبَضْتُ مِنك هَذِهِ الْعَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَم الْوْضح الْجياد. مُهل شهر كَذَاء في سَئَةِ 
كذاء وَصَارتْ لك في يدي قِرَاضًا) أي مضاربة (عَلَى الشُرُوطٍ الْمُشْتَرَطَةِ في هَذَا 
الكتابء أَنَنَ فان وَفْلَانَ) كناية عن صاحب المال» والمضارب» يعني أنه أقرٌّ بما في 
هذا الكتاب كل واحد منهما (وَإِذًا أَرَادَ أن لا يُطْلِقَ لَهُ) ثبتت كلمة «لا» في النسخة 
الهنديّة» وهو الصواب» وسقطت من كثير من و وی ا وهو غلط فاحش › 
يَفْسَدَ به المعنى › فتنبّه (أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ بِالنِيئَةٍ كنب : وقد 2 ينی أَنْ شري وَأَبِيعَ 
لبي یم أن سباع الال برب اق ا > بل أراد أن يقيّده ‏ 
بنوع خاص من البيع والشراء . كأن يريد منعه من البيع بالنسيئة» كّب المضارب في 
كتابة العقد قوله: «وقل : نبيتني الخ ؛ ليتمكن أن يُلزمه به لو خالف بعد ذلك» فقوله: 
«وقد نهيتني الخ متعول " «كتَبَ» لقصد لفظه. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع› والماب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعث» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌء وإليه 
أنيت»؟ . 





6 راجع «المغني» /ا/ ١5‏ . 
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أي هذا كتابة عقد شركة عنان بين ثلاثة أشخاص . 

بي" -بفتح الكاف. وكسر الراء» ويجوز تسكينهاء مع فتح المعجمةء 
وكسرهاء ففيها ثلاث لغاتء. وهي في اللغة : مصدر شّركته في الأمر أَشْرّكهء من باب 
تعب شَرِكَاء وشَرعَدَ: وزان كَلِمء وكَلِمَةٍ: إذا صرت له شَريكاء وجمع الشريك شرَكاءء 
وأَشْرَاك . وشرعًا: هي اجتماع في استحقاق» أو تصرّف. 

وقال في «الفتح»: الشركة -بفتح. المعجمة» وكسر الراء» وبكسر أوله» وسكون 
الراءء وقد تحذف الهاءء وقد يفتح أوله مع ذلك» فتلك أربع لغات» وهي شرعًا: ما 
يحدث بالاختيار بين اثنين» فصاعدًا من الاختلاط لتحصيل الربح» وقد تحصّل بغير 
قصد٬‏ كالإرث . انته, 7 , 

و«العتان» -بكسر العين المهملة» ونونين خفيفتين» بينهما ألف» وشركة العنان هي 
أن يُخرجٍ كل واحد من الشريكين» دنانير » أو دراهم مثل ما يُخرج صاحبه» ويخلطاهاء 
ويأذن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه» ولا خلاف بين الفقهاء في جوازه. وتبا 
إن ربحا في المالين فبينهماء وإن وضعا فعلى رأس مال كل واحد منهما. وقيل : شركة 
العنان هي شركة في شيء خاصٌ» دون سائر أموالهماء كأنه عنّ لهما شىء» أي عَرَضَ»ء 
فاشترياه» واشتركا فيه قال النابغة الْجَعْدىَ : | 

وَشَارَكْنًا قُرَيِشًا في ناقا وَفِي أخسّابَا شرك الان 

بِمَا وَلَدَتْ نِسَء بَيِي هلال وَمَا وَلَدَثْ يِسَاء بَنِي أَيَانِ 

وقيل: شركة العنان أن يكونا سواءً فى الَْلَّقَء وأن يتساوى الشريكان فيما أخرجاهء 
من عين» أو ورق» مأخوذ من عِنَانَ الدَابَة؛ لأن عنان الذَابّة طاقتان متساويتان. قال 
الجعد يمدح قومه» ويفتخر: 

وَشَارَكْنَا قُرَيْشّا فِي تُمَاهَا د دده ال 

أي ساويناهاء ولو كان من الاعتراض لكان هِجَاءً. وسْمّيت هذه الشركة شركة عنان 
لمعارضة كل واحد منهما صاحبه بمال مثل ماله» وعمله فيه مثل عمله بِيعًا وشراءَ» 
يقال عناثه عَكانًا : ومعالة. كما يقال: عارضه معاضة وعِرَاضًا. أفاده ابن منظور رحمه 





(۱) «فتح» ه/ ٠‏ «كتاب الشركة» . 


4- (شركة عِنان بين ا 





۷ ج 





الله سال . 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: معنى شركة العنان أن يشترك رجلان بماليهما على 
أن يعملا فيهما بأبدا:هماء والربح بينهماء وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذرء وإنما 
اختّلِف في بعض شروطهاء واختلف في علة تسميتها شركة العنان» فقيل : سُّمَيت بذلك 
لأهما يتساويان في المال والتصرف» كالفارسين إذا سيا بين فرسيهماء وتساويا في 
السيرء فإن عتاتيهما يكونان سواءً . وقال الفرّاء : هي مشتقة من عَنْ الشيءٍ إذا عرّض» 
يقال : عنّت لي حاجة : : إذا عرضت» فسقيكه الشركة يذلاك ؛ لأن كل واحد منهما عنّ له 
أن يُشارك صاحبه. وقيل: هى مشتقة من الْمُعَائَئَة» وهى المعارضة» يقال: عائَنْتٌ 
فلذنا: إذا حارشته بمفل ماله وألعالف ف راسد من الشريكين عارش السا يمال 
وفِعاله. وهذا يرجع إلى قول الفرّاء. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى”'" . 

واتقييذه بالثلاثة ليس لنفي ما عداه؛ بل لبيان أنه كما يجوز أن يشترك اثنان» كذلك 
بجوو أ يكونوا أكثر . والله تعالى أعلم بالصواب . 

( هذا مَا اشْتَرَكُ عَلَيْهِ فَلَانُء وَفلَانء وَفلَانّ في صحة 3 عْقُولِهِمْ وجواز أمْرِهِمْ. 
اش شْتَركوا شرِكة عنّان : لا شركة مفاوّضة دنهم › في لابين لفق دِرهم» وضِحًا جياداء 
ورن سَبْعَةَ لکل وا جد بِنْهُمْ عَشَرَة الاي دزْقمء خَلَطُوهَا جميعَاء فَصَارَتْ هَلْهِ اللاي 
ألفَ دِرْهَم. في دِيم مَخْلُوطَةٌ بشركة ينهم أنلاناء عَلَى أنْ يَعْمَلُوا فيه بتَقْوى الله 
وَأَدَاءٍ الْأمَانَّة» من كل" وَاحِدٍ مِنْهُمْء إلى كَل وَاجدِ مِنْهُمْء وَيَشْتَرُونَ جَميعًا ِذَّلِكَء وَيِمَا 
رؤا من اشر يرَاءَهُ بالنّقَدِء وَيَشْتَوُونَ بالنّسيَة عَلَيهِء ما رَأَوا أَنْ يَضْتَرُوا ين أَنوَاعٍ الجَارَاتِ ؛ 
وان شه شري کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى حدته» دون صاحبه بذلك» 5 رای منهء ما رَأى 
اشْتِرَاءَهُ مِنْهُ ِالنَقَدِء وَبمَا رَأى اشْيَرَ يرَاءَهُ عَلَتِهِ بِالنْسِيئَةِ » يَعمَلُونَ في ذَلِكَ كله مُجَْمِعِينَ» يما 
رأ يعمل کل وَاجدِ مِنْهُمْ مرا به دون ن صاحبه بما راض جَائِرًا لکل وَاحِدِ مهم 
في ذَلِكَ كُلَه عَلَى نَفْسِهِ رل 12 ولجد ين قا فِيمًا اجِتَمَعُوا عَلَيْه وَفِيمًا انْمَرَدُوا 
به من ذَلِكَء كل وَاجدِ مهم ذُونَ الْآخَرَِنِء قم رم كل وَاٍ ج مِنْهُمْ في ذلك مِن قلِيلء 
ومن كثيرء هو لازم ِكل وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَيه وَهْوَ وَاجِبٌ عَلَيهِمْ جِيعَاء وَمَا رَرَقَ الله 
في ذَّلِكَء من فضي وَرِبْح) عَلَى رَأْس مَالِهِمُ الْمُسَمْى مَبْلَقْهُ في هَذًا الكتاب» فَهُوَ بَبتَهُمْ 


. ۲۹۳-۲۹۲ /۱۳ «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) «المغني» ۱۲۳/۷ . 

(۳) يوجد في النسخ المطبوعة هنا: مأ نصه : «شركة عِنَانٍ بَيْنَ تَلَانَةِ) > ولا يوجد في النسخة الهندية› 
وهو الصواب؛ لأنه تكرار محض» فتنيّه . 
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أنلامّاء وَمَا كَانَ في ذَّلِكَ مِنْ وَضِيعَةٍ ضِيعقٍ وَتَبِعَقِ فهُوَ عَلَيهِمْ أنلاناء عَلَى قَذرِ رأ س مَالِهِمْ . 

وَقّذ كتبّ هَذا الْكبَاتُ» ا مَُسَاوِيَاتِ» بِألْفَاظٍ وَاحِدَةٍ في يد کل وَاجد مِنْ 
لّانء وَفْلَان» وَفْلَِانِ: وَاجدَة وَثِيقَةَ لَهُ أو لان وَفْلَانّء وَفْلَانٌ). 

شرح كتاب العقد المذكور : 

قوله : (هَذَا) إشارة إلى كتاب العقد (مَا اشْتَرَكَ عَلَيْهِ فلا وَفُلَانَ وَفُلَان» في صِحْةٍ 
عْقُولِهِمْ . وجوَار مْرهِمُ) أي ليسوا مجانين» ولا صبيانًا حتى تمنع تصرفاتهم (اشْتَرَكُوا 
شَرِكَةَ عَنَانِ) تقذّم تفسيرها قريبًا (لَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةِ) سيأتي تفسيرها قريبّاء إن شاء ١‏ 
تعالى (بَنتَهُمْ) متعلق باشركة» (فِي لَلَائِينَ أل دِرْهَمء وُضْحًا) بضمٌء فسكون: 
س وتقدم الكلام عليه في شرح عقد المضاربة» وأن هذه اللفظة لم 2 ۳ 
كتب اللغة التي عندي» وإنما ذكروا وَضَحًا بفتحتين» وجمعه أوضاح(جِيَادًاء وَرْنَّ سَبْعَةِ) 
أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل» كما تفم بيانه (لِكل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَهُ آ ف 
دِرهمء خَلَطُوهًَا حميعا. فَصَارَتٌ هَذْهِ ٠‏ الثلاثين, آلف درقم» في أَئِدِيِمْ مَخْلوطةًء بشَرِكةٍ) 
أي بسبب اشتراك (بَتهُمْ أنْلاناء عَلَى أن يَعْمَلُوا فيه بتَقْوَى اللّهء وَأَدَاءٍ الأمَائّة» مِنْ كل 
واحد متهم إلى كل وَاحِدٍ منَهُم) يعني أن كلّ واحد من الشركاء الثلاثة .يؤدذي ما امن 
عليه إلى صاحبيه (وَيَشْتَرُونَ ج جَيعًا بذلك) المال الذي جعلوه رأس مالهم في هذه الشركة 
(ويما روا مِنْهُ اد شير أءَه بالئفي) هو خلاف النسيئة (ويشتر ټشترون بال اة عَلْيْه) أي بتأخير 
وقت دفعه (مَ زا أن يَشْتَرُوا مِنْ أنواع لنْجَارَاتِء وَأَنْ يَشْتَرِيَ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى 
حدته) بكسر الحاء المهملة. وفتح الدال : أي منفرداء يقال : ف خف اتل حدةٌ: من باب 
وَعَدَ:ْ انفرد بنفسه» فهو وَحَدَ بفتحتين» وكسرٌ الحاء لغة. ووَحُدٌ بالضمّ وَحَادةٌ 
ووَحْدَة» فهو وَحِيد كذلك» وكلُ شيء على حِدَةٍ: أي متميّرُ عن غيره. قاله الفيومي 
(دونَ صَاحِبهِ) هكذا النسخ بالإفرادء کان الأولى «صاحبيه»» لأنهما اثنان» وأجيب بأنه 
مهرد مقياق: يمع فيجوز إطلاقه على الاثنين (بذيك) المال كله (وَبِمَا Pr‏ منه) أي 
ببعضه (مَا رَأَى اشير يرَاءَهُ مِنْهُ ِالنّقَدِء وَبِمَا رَأَى اشير ِرَاءَهُعَلَيْهِ بالنسِيكةٍ: ٠‏ يَْملُونَ في ذَلِكَ كله 
مِجْتَمِعِينَ › اناز ْمَل ل وَاجِدٍ يهن مدا ؛ به دونَ صَاحِبهِ) بالإفراد» وتقدم 
آنا توجيهه (بمَا 55 جَائْرًا) منصوب على الحالء وفي نسخة بالرفع ا 
لمقدر. أي هذا جائڙ ِكل وَاجڊِ مله في ذلك كله عَلَى نَفْسِهِء وَعَلَى کل وَاحِدٍ 
صاحبيه» فيمًا اجتَمعوا عَلْيْه وفيما انْفْرَدُوا بد من ذلك كل واحد ملوم) الظاهر ا 
«كل» بالرفع على الفاعليّة ل«انفردوا»» فيكون من باب «أكلوني البراغيث»» ويحتمل أن 
يكون مبتدأ خبره محذوف : أي جائز له» فتكون الجملة مؤكدة لما قبلها (دُونَ الْآخَرَيْن: 








4 - (شركة عِنان يَيْنَ عَلاضةَ) 





884ة- 


ما لَِمّ) بكسر الزايء من باب تَِبَ (كُل وَاجِدٍ مِنْهُمْ في ذُلِكءٍ مِنْ قليل. وَمِنْ كثير) 
أي من الغرامات» والقماتات يسبب ابن والشراء (فَهُوَ لام ِكل وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبَي. 
وهو اجب عَلِيهِمْ جميعا. وَمَا رَرْق الله في ذلك من فضل› وربح) عطف تفسير 
ل«فضل» (عَلى رأ س مَالِهم المُسَمّى مَبْلَفُهُ في هَذا الْكَتَاب) أي وهو ثلاثون ألف درهم 
(َهُو بَينَهُمْ نان أي يقسم بينهم بالسوية؛ لتساوييم في رأس المال والعمل (وَمَا كَانَّ 
في ذلك مِن وَضِيعَة) أي خسارة (وتبعَة) بفتح المثتّاة الفوقيّة» وكسر الموحدة» بوزن 
كلمة : ما تطلبه من ظلامة» ونحوهاء فيكون عطفه على ما قبله من ملف العام علس 
الخاصٌ (فَهُوَ عَلَيهِمْ أنلَانا) أي لأن العْرْم بالغثمء فإنهم لما استووا في الربح› 
لزم استواؤهم في الغرامات (عَلَى قذر زاس مَالِهِمُ) فان کل واحد منهم كان له ثلث 
| 
ود ميت هذا الكتات: ثلاث سخ مُتَسَاوِيَاتٍ اظ وَاحِدَة في يَدِ کل وَاحِدٍ مِنْ 
اء وَفلَانِء وَفْلانء واحدة وَثِيِقّةَ له) أي عهد موتّق. أي محكم له من صاحبيه» قال 
في «اللسان؟ : الوثيقة في الأمر: إحكامه» والأخذ بالثقة» والجمع الوثائق. انتهى . 
(أمَدَ قْلَانّء وَفْلَانّء وَفلَانُ) أي الشركاء الثلاثة الذين جرى بينهم كتابة هذه الوثيقة 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع . والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(شَرِكَةٌ مُفَاوَضَةٍ بِيْنَ أَربَعَةِ عَلَى مَذْهَب مَنْ يُجِيرُهَا) : 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: معنى: «شركة المفاوضة»: أن يشترك اثنان في كل 
شيء في أيديبماء أو فيما يستفدانه فيما بعد. أفاده ابن منظور. وقال الفيّوميَ: شركة 
المفاوضة أن يكون جميع ما يملكانه بينهما. انتهى . 0 

وإنما قال: «على مذهب من يُجيزها» ؛ لأن هذه الشركة قد اختلف فيها العلماء. 

قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما شركة المفارضة» فنوعان: 

[أحدهما]: أن يشتركا في جميع أنواع الشركةء مثل أن يجمعا بين شركة العنان» 
والوجوه» والأبدان» فيصح ذلك؛ لأن كل نوع منها يصح على انفراده» فصحٌ مع 
غيره . 

و [الثاني]: أن يُدخلا بينهما فى الشركة الاشتراك فيما يحصل لكلّ واحد منهما من 
ميراث» أو يجده من ركازهء أو لقطة» ريلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخرء من أرش 
جناية » وضمان غصبء وقيمة مُتلف» وغْرَامة الضمان» أو كفالة» فهذا فاسذء وببذا 
قال الشافعيّ. وأجازه الثوريّ» والأوزاعيّ» وأبو حنيفةء وحكي ذلك عن مالك . 
وشُرّط أبو حنيفة لها شروطاء وهي أن يكونا حرّين مسلمين» وأن يكون مالهما في 
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الشركة سواءء وأن يُخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة» وهو الدارهم 
والدنانير. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى''". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

اا اللّهُ تَبَارَكُ وََعَالَى: اها لذت ءَامَنُوَا أَرَهُوا بالْمُمُودِ» [المائدة: »]١‏ هَذَا مَا 

شرك عَلَيِْهِ فان وَفْلَان ودر وَفْلَانّ بَينَهُمْ شركة 0 في رَس مال» ُوه 
بيهم من صئف واحدٍ. وَنَقَد واحد. وَكملَْطوف وَصَارَ في أ بام م ممْتَرْجا. لا يُعْرَف 
بَعْضَهُ مِنْ بَعْضِ ١‏ وَمَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ في ذَلِكَ. وَحَقهُ سَوَاءٌ : عَلَى أَنْ يَمْمَلُوا في ذَلِكَ 
كله وفي كل كليل وکثیر سَوَاءً ) ل الْمُنَائَمَاتَ وَالْمْتَاجَرَاتِ قدا وَنَسِِيئَة : بيغا 
وَشِرَاءَ» في تنيع الْمُعَامَلات وفي کل ما يَتَعَاطَاهُ الاس بنتهم› مجتَمِعِينَ بما رَأَوْاء 
وَيَعمَل كَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الِْرَادِوه ِكل ما رای وَل ما ما بدا لَه جائ أ ره في ذَلِكَ 
عَلَى كَل وَاحِدٍ مِنْ أضحابهء وَعَلَى ئه كل مَا َر م کل وَاجدِ مهم على هَذِِ الشركة» 
المَوْصُوفَةٍ في هَذا الكتاب» مِنْ حى وَمِنْ دَْنِء فَهُوَ از لكل وَاجِد مهم من أَصْحَابه 
EE‏ مَعَهُ في هَذًا الكتاب» وَعَلّى أن جميعَ مَا رَرْكَهُم م الله في هَذِهِ الشَركَةٍء الْمُسَمَاةٍ 
فيه وَمَا ررق الله كل واج منم فبا عَلَى حدَته» مِنْ فَضل» ورنح» و هم ينا 
بالسويّة. وَمَا كانَ فِيهَا من نُقِيصَةٍ فَهُوَ عَلَيهِمْ جَيعَا بِالسُوي ينهم › وقد جَعَلَ كل وَاجِدٍ 
ن فلان» وَفْلَِانِء وَكُلَانِ وَفلَان» كل واحد م أُضْحَابه المُسَمْينَ > في هَذَا لتاب 

مَعَهُ وَكِيلَهُ في المُطالبةء بکلٌ حَقٌ هُوَ ل أ والمشاسية ف وَقَبْضه» في خُصُومَةٍ كل 

ن أفتوضة خضو وکل مَنْ يُطَالِبهُ بحَقْ. وَجَعَلَهُ وَصِيْهُ في شَركته. من بَعْدِ وَفَاتِهِ 
وَفي قَضَاءِ ديُونه› وَإِنْمَاذِ وَصَايَاهُ قبل کل وَاجِدٍ مِنْهُمْ . من كَل وَاجِدِ مِنْ أَصْحَابهء مَأ 
جَعَل إِلَيْهِ 4 من ذلك کله اق لان وَفْلَان فان وَفْلَانّ). 


شرح هذا العقد 
قوله: (قال الله تارك وَتَعَالَى: «يَأَيمًا آلب َامَنوَا أَوَهُا بِالْمُفُودِ») ذكر الآية 
الكريمة ؛ استدلالا على وجوب الوفاء بالعهد الذي يجري بين الشركاء (هَذَا ما اشْتَرَكَ 
عَلَيْهِ لان وَفْلَانء وَفْلَان وَفلَانٌ يهم شركة مفاوضة› في راس مال ُوه بيهم 
مِن صِنْفٍ واج وقد واحد» وَخَلطْوهُ. وَصَارَ في ادي مُمْتَرِجَا) أي مختلطا (لا 
عر رّف) بالبناء ن (بَعْضِة من بق وقوله (وَمَالُ كل واحد) مبتدأ خبره #«سواء 
(مِنْهُمْ في ذلك› وَحَقّهُ سَوَاءٌ عَلَى أَنْ يَعْمَنُوا في ذَلِكَ كُلَهِ وَفِي كل قَلِيل وَكَثِير سَوَاءَ 
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مِنَ الْمَْاتِعَاتِ وَالْمتَاجَرَاتِ) عطف تفسير لما قبله (نَقَدَا وَنَسِيئَة: عا وشرَاءَ › في جي 
المُعَامَلاتِ وي كل ما يَتَعَاطَاهُ الاس بَِنَهُمْء مُجْتَمِعِينَ بم رأوا» وَيَعْمَلَ كا واجد 
مهم م على انْفرَادِهِ كل ما آأف: وکر ما بدا له( أي شور من المصلحة (جَايْرْ) أي 
ثانت » ولازم (أمْرُهُ في ذَلِكَ قى گل وَاحدٍ يڻ أصْحَاب) يعني أن كل واحد من الشركاء 
لو فعل شيئًا مما ذكر من البيع نقدّاء أو نسيئة» والشراء كذلك» ونع فلك 3 
الآخرين» وليس لهم أن يعترضوا على شيء من ذلك (وَعَلَى أنه الضمير للشان» مَس سد 
الجملة بعده» (كل ما لَرِمَ كل وَاحِدٍ ل ينهم عَلَى هَذِهِ الشركة لْمْصُوقةٍ في هل 
الْكتّاب» دق ومن دَيْن) َهْوَ لازم ِكل وَاحِدٍ منهم ء من أضحَابه الْمْسَمَيْنَ مَعَهُ مَعَهُ فى 
هذا اكناب على أن يع تا ركهم للذ» في هلي الشركو» الُا فيد وما دق ال 


ہے دايا 


كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ فيها) أي الشركة (عَلَى حِدَيِهِه مِنْ فَضْلٍء وَرِبْح» فَهُوَ بَيَِهُمْ جَميما 
بِالسَويّة» وَمَا گان فِيها ِن تقيض نْقيصّة) أي نقص » مثل الغرامات (نهُوَعَلَيِمْ جَيعًا بالسُوئة 
ينهم › وقد جَعَلَ كل وَاجد من فلان. وَفْلَِانِ وَفْلَانِء ولان كَل واحد من ل أَضْحَابه 
المُسَمينَ» في هذا الكئاب مَعَه وكيل في الْمُطالب كَل حق هو لَه وَالْمُخَاصَمَةٍ فيو 
وقبضه› َي ومو كل من اهترضة بوم وکل مَنْ يُطَالِبه بحَق : وَجَعَلَهُ وَصِبَهُ 
في شركته» مِنْ بَعْدٍ وفاته) هذا يدل على أن الشركة لا تبطل بموت أحد الشركاءء 
والمشهور عند الفقهاء أنها تبطل بالموت» وبالجنون» ونحو ذلك» فليتأل (وَفِي قَضَاء 
ديُونهِ وَإِنَْاذِ وَصَايَاهُ وَقَبِلَ كل واج مِنْهُمْء من كل وَاحِدٍ مِن أَصْحَابهء ما جَمَلَ ليه 
من : ذلك كله ىه فُلَانّ وَفْلَان وَفْلَانٌ وَفْلَانٌ) واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع» والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: شَركةٌ الأبدان أصلها شَركةٌ بالأبدان» لكن حُذفت 
الباءء ثم أضيفت؛ سُمْيتْ بذلك لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال؛ لتحصيل المكاسب . 
قاله في #الجصباج المثير ؟. 

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى : : معنى شركة الأبدان أن يشترك اثنان» أ أو أكثر فيما 
يكتسبونه بأيديهم » كالصئّاع» د يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم . فا ,زاك الله 
تعالى» فهو بينهم» وإن اشتركوا فيما يكسبون من المباح» كالحطب» والحشيش» 
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کے ۹ و 
والثمار المأخوذ من الجبال» والمعادن» والتَلْصّص على دار الحرب» فهذا جائز» نض 
عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم» وليس لهم 
مال» مثلٌ الصيّادين» والنقالين» والحمّالين. انتهى المقصود من كلام ابن قدامة رحمه 
الله تعالى”'؟. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

6- (أَخْبَرَن عَمْرُو بْنُ عَلِيّ قال: حَدَتَا يَحْتَى بن سَعِيدء عَنْ سَُفْيَانَء قال: 
حَدَئي ايو إسْحَاقَ ؛ : عَنْ أبي عُبَيدَةَ: عَنْ عَبْدٍ الله قال : ا* شْعَرَكُتٌ أنَاء وَعَمَار وَسَعَد 
يَوْم بَذْرِء فخاءَ سَعْدٌ بأَسِيرَيْن وَل جي نا ولا عَمَار بشئء) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5/4 ]١٠١[ (عمرو بن علن) الفلاس الصيرفى البصريّء ثقة ثبت‎ -١ 

. ٤/٤ ]9[ (يحيى بن سعيد) القطان الأحول» أبو سعيد البصرى» ثقة ثبت حجة‎ -۲ ٠ 
. ۳۷/٣۳ ]۷[ (سفيان) بن سعيد الثوريّ» أبو عبد الله الكوفيّء ثقة ثبت حجة‎ -۳ 
1١1 او إسحاق؟ عسرو بن غيدالله الس الكرقرة» فك عايد حاط باخر:‎ -4 

١ 1 .‏ 
- (أبوعُبيدة) بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له 
غيرهاء ويقال: اسمه عامرء كوفيّء ثقة» من كبار [۳] 1۲۲/۰۵ . 

5- (عبد اللّه) بن مسعود الهذلي الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى مھ , 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير أبي عبيدة» فإنه من رجال الأربعة ولم يسمع من آبيه» ففي 
الإسناد انقطاع . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» غير شيخهء ويحيى» فبصريان. واللّْه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَاء وَعَمّارٌ) هو 
ابن ياسر الصحابيّ ابن الصحابيَ رضي الله تعالى عنهما (وَسَعْدٌّ) الظاهر أنه ابن أبي 
وقاص تنه (يَوْمَّ بَدْرِ) الظاهر أن المراد يوم وقعة بدرء ويحتمل أن يكون المراد زمن 





. 1/۷ «المغني»‎ )١( 


ه- (يابُ شرکة الأبّدان) - حديث رقم ١1717‏ 








T1۳ 








بدر» ووقعة ة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة يوم سابع عشر رمضان (فَجَاءَ سَعْد) 
له ت (بِأَسِيرَئْن ؛ وَل جي 11 ولا عَمَارٌ بِشَْء) استدل بهذا على جواز شركة الأبدان» 
وهي أن يشتر ترك العامللان قيما يعملاته + قيوكل كل وعد منهسا صاحيه أن تقل العمل. 
ويعمل عنه في قدر معلوم» مما استؤجر عليه» ويعيّنان الصنعة» وقد ذهب إلى صختها 
مالك بشرط اتحاد الصنعة» وإلى صختها ذهب أبو حنيفة» وأصحابه. وقال الشافعىّ: 
شركة الأبدان كلها باطلة؛ لأن كلّ واحد منهما متميّز ببدنه» ومنافعه» فيختص بفوائده. 
وهذا كما لو اشتركا في ما شيتيهماء وهي متميّزة ليكون الدرّ والنسل بينهماء فلا يصح . 

وأجابت الشافعيّة عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله َة يدفعها لمن 
يشاء» وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة وغيره» ممن قال: إن الوكالة في المباحات 
لا تصح. أفاده الشوكانيّ رحمه الله تعالى”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيف» كما سيأتي قريبًا . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث عبد الله بن سر رضي الله تعالى عنه هذا ضعي ف ؛ للانقطاع بين 
عبيدة» وأبيه ؛ لأن الراجح أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولأن فيه عنعنة أبي اوا 
وهو مدڵّس. واللّه تعالى لى اعلا 

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصئّف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-5/ 7976- وفي «الكبرى» ٤٦۷١/۳‏ . وأخرجه (د) في «البيوع» 
4 (ق) في «التجارات» ۲۲۸۸ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجعء 
والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

كرك (أخْبَرَنَا علي بْنْ خجرء قَالَ: أَنَأنا ابن الْمُبَارَكِء عَن يُونْسَء عَن الرُّهْريٌ» 
في عَبْدَئْنِ متَقَاوِضَينِء كاب أَحَذّهْمَاء قَالَ: جَائِرٌ إِذا كاتا مُتفَاوضَِينء يَقْضِي أَحَدُهُمَا 
عن الْآخَر). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقذموا 
غير مرّة. 

د «متفاوضين» المفاوضة : المساواةء والمشاركةء وهي مفاعلة من التفويض › 


عي الأوطار» ۲۸۳/١‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْمُرَارَعَةٍ 
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كأن كل واحد منهما رَدْ ما عنده إلى صاحبهء وتفاوض الشريكان في المال: إذا اشتركا 
فيه أجمع. قاله ابن الأثير”'' . 

والظاهر أن العبدين كان متعاقدين شركة المفاوضة» وهذا محمول على أن سيّدهما 
أذن لهما في ذلك . والله تعالى أعلم . 

وقوله : «يقضي الخ» الظاهر أن معناه: إذا كان يؤدّي أحدهما عن الآخر بدل الكتابة» 
ولفظ «الكبرى»: «يقضى أحدهما على الآخر فى الإجارات» . 

والأثر هذا صحيح مقطوع» تفرد به المصئّف رحمه الله تعالى أخر جه هنا-"”/ 
7- وفي «الكبرى» ٤٦۷۲/۲‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيب» . 








أي هذا بيان عقد تفرّق الشركاء عن شركتهم. وهذا هو الذي في النسخة الهنديةء 
وفي بعض النسخ : «عن شركهم» بحذف التاء» وقد تقدم أنه لغة في الشركة» ووقع في 
النسخة المصريّة: «عن شريكهم» بالياء» مع حذف التاء» وهو تصحيف. فتنبّه . والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

(هَذا کتاب› َه فان وَفلَانْ» ولان وَفْلَان بينهم › وَأَقَوَ کل وَاجد منم يكل 
وَاجِدٍ مِنْ أَصْحَابه لْمُسَمْينَ مَعَهُه في هَذَا الْكتّاب» ِجَمِيعٍ مَا فيه في ح3 وا 
وَجِوَارٍ أمْرء ن جرت يننا مُعَامَلات› وَمَُاجَرَاتء وَأَصْرِيَةٌ وَبِيُوع . وَخْلْطة وشركة 
في أَمْوَالٍ : وفي أنواع من الْمُعَامَلَاتِ وَفَرُوض» وَمُصَارَفَاتٌ. وَوَدائِعَ » وَأَمَانَاتٌ 
وَسَفَاتِحُ وَمُضَارَيَاتٌ وَعوَارِي ؛ وَديُونْ ‏ وَمُوَاجَرَاتٌ وَمدَارَعَاتٌ. وَمُوَاكرَاتٌ. وَإِنا 
اقتا خلى اتراي ۽ بلا یکا بنا غلا جرع ما كان راء بل كل فده وين کل 
مُخَالَطةَ كَانَتْ. جرت يننا في نوع من الْأَمْوَالٍ وَالْمُعَامَلَاتِ وَفْسَحِْنَا ذلك د كله فی في 
جميع ما جرّی نيتنا في جميع الأنوَاع. وَالْأَضْئَافٍِ ونا ذلك كله نَوْعا نَوْعَاء وَعَلِمْنَا 





. ٤۷۹/۳ «النهاية»‎ )١( 


, 
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مَيْلِعَهُ وَمُنْتَهَاهُ وَعَرَفْنَاهُ على حَقه وَصدقه َاسْتَؤْفى كل وَاحِدٍ ما جُيع حَقَهِ من ذلك 
َجمع ٠‏ وَصَارَ في يدِهء َل ق ِكل واج مِنَاء قبل كل وَاحِدِ مِنْ أضحابهء الْمُسَمْنَ مَعَهُ في 
هَذًا الكتّاب» لاقل أحَدٍ يسَببه ولا باسْهِهٍ حق. وَلَادَعْوَىء وَلَا طلَِة ِأنْ كل اديا 
قَدِ اسْتَؤنَى جَميعَ حَفَهِ وَحمِيعَ مَا کان له من جميع لِك كله. وَصَارٌ فِي يَدِهِ مُوَفْرَا. 

قر قُلَانّ وَفْلَانُ ولان وَفْلَانٌ). 


شوح أتنابة شرق الشركا» سن شر لنتهم 

(هذًا اب كَتبَهُ اء ولان ولان وان بَيتَهُمْء وَأثَرْ كل وَاجِدٍ مهم يكل 
وَاجِدِ مِنْ أَصْحَابهِ الْمُسَمْينَ مَعَهُ ؛ في هَذَا الكتّاب› جيم 10 به في صحة مله 
وَجَوَازِ مر آله جرت نيتنا مُعَاتلات) وقرله (وَمْتَاجَوَاتٌ) وما يعذه من عطق المفْسّر 
على الماش ؛ ؛ لأن المعاملات تعتها كلها (ؤأشر يَة) جمع شراءء كبناء وأبنية» وإنما 
جمعهء وإن كان المصدر لا يجمعء. نظرًا إلى أو اعد : فإنه أنواع. كالشراء نقداء أو 
نسيئة» أو مرابحة» أو تولية» أو وضيعة» أو نحو ذلك» وكذلك في قوله (وَبْيِوعَ) وقوله 
(وخُلطة) بضم الخاء المعجمة» وسكون اللام: اسم من الاختلاط. والمراد به هنا: 
الاشتراك ع غيكود قوله (وَشَرِكَةُ) عطف تفسير له (في أمْوَالٍ؛ لي أأواع بن المُقائلات ؛ 
وَكْرُوض) قرض» كفلس وفُلُوس: وهو: ما تُعطيه غيرك من المالّء لتقضاه. قاله 
الفيّوميّ (وَمُصَارَفاتَ) بضم أوله مفاعلة من الصرف» وهو بيع الأثمان بعضها ببعض 
چ وَأَمَانَاتٌ) من عطف العام على الخاص (وَسَفَاتِحُ) بفتح أوله: : جع سفتّجة : 

بضمَ السين» وقيل: بفتحهاء وأما التاء» فمفتوحة فيهماء فارسئ مُعَرّبَء وفسّرها 

بعضهم» فقال: هي كتابٌ صاحب المال لوكيله أن يدفع مالا قرضّاء يِأْمَنُ به حَطَرَ 
الطريق . قاله الفيّومي . والمراد هنا التعامل بالسفاتج (وَمُضَارَبَاتٌء وَعَوَارِي) بفتح العين 
المهملةء وتخفيف آخره» ويشذد» وهو الأصل : جمع عاريّة بتشديد الياء» وتخمف قليلا . 
قال الفيّوميَ: أصل العاريّة فَعَلِيّة بفتح العين» قال الأزهري : نسبة إلى العارة» وهي اسم 
من الإعارة» يقال: أعرته الشىء إعارةٌء وعَارَةٌ مثلٌ أطعته إطاعةً» وطاعةً» وأجبته 
إجابة» وجابةً. قال: وقد عمف العاريّة في الشعرء والجمع الْعَوَارِيُ بالتخفيف. 
وبالتشديد على الأصل. انتهى (وَدْيُونُ وَمُوَاجَرَاتُ. وَمُرَارَعَاتُء وَمُوَاكَرَاتٌ) من 
الكراء» وهو الأجرة (وَإِنَا تَتَاقَضْنا) أي نقضناء وفسخنا عقد الشركة (عَلَى التْرَاضِيٍ ينا 
حمِيعَا ما فَعَلْنَاء يع ما کان َي بنصب «جميع» على أنه مفعول اتناقضنا' ين كَل 
شر کټ وَمِنْ كل مُخَالَطَةَ گات جرت يننا › في نَع من الْأمْوَالِء وَالمُعَامََات) وقوله 
(وَفْسَخْنَا ذَّلِكَ كُلَهُ) جملة معطوفة على «تناقضنا» للتوكيد (في جميع ما جَرَّى بَيئنَاء في 
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جميع. الأنواع . وَالْأَضْئَافِ وَبَيَنَا ذلك کله نؤعا تؤعاء وَعَلِمْنًا مَبْلْعَهُ وَمِنَْهَاه وَعَرَفْنَاه 
على فو زا فَاسْتَوْفَى کل وَاجِدِ ما حميعَ حَقَهِ من ذلك أ وصار فِي يد َل 

ق لكل وَاجِدٍ ما قبل) يكسر القاف: وفتح الموخدة بوزن عِنْب : أي جهّة ( كل وَاجدِ 
ين أَضْحَايه الْمُسَمَيْنَ مَعَهُ مَعَهُ في هَذا الْكتَاب» ولا قبل أَحَدِ , ع 13 باسوو) مؤكد لما 
قبله (حَقّء وَلا دَعْوَىء َا طَلِيَُ) بفتح» فكسر: بمعنى الطلب لان كل وَاحد منَاء قد 
اوی جع حَقَهٍٍ وَجمِيعَ مَا كان له ِن جميع ذَلِكَ كله وَصَارَ في يَدِهِ مُوَفَْا) أي كاملا 
تامًا (أَقَرَ قُلَانّء وَفْلَانُء وَفْلَان وَفْلَانْ) يعني أن جميع الشركاء أقدوا بما.كتب في هذا 
الكتاب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌء. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتُ» وإليه 


انيس ) د 


هي 





کډ د 2 


۷- (تَقَرُق الرَّوْجَئْنَ عَنْ 


مُرَاوجَتهِمَا) 





أي هذا صورة كتابة تفرّق الزوجين عن نكاحهماء فالمزاوجة: بمعنى الرّواج» أي 
النكاح . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

(قَالَ الله برك وَتَعَالَى : «ولا يِل كم أن تأَحْدُوأ کا ءَاتَيْسُمُوهُنَ سينا إل أن ينانا أل 
يِقِيمًا وة آله إن فم آلا بنا حو الله آم فل جاح عَلَِمَا ف قدت ب [البقرة :4 . 
هَذَا كنات تبن فل بلث فُان بن لاه في صِحٍ ينها وَجَوَازِ مر مُلَانِ بن فُلَانٍ 
ابن فان» إني كا كنت رَوْجَةَ لك. وَكنْت وَخَلْتَ بي“ َأَفْضَبِتَ ي: ثم إني كرفت 
شکف؛ راخت مفَارقَتّك› عن غير إضرار منك بي ٤‏ ولا منعي وق واجب لي 
عَليك› وني ساك عند مَا حِفتاء أن لا تقِيمَ حُدُودَ اللي أن نلعي ٠‏ فتبيتني منك 
بَطلِيقَةٍ٠‏ ؛ بجمِيع مالي عَلَئِكَ مِنْ صَدَاقٍ وَهُْوَ كَذَا وَكَذَا ديئارًاء جيّادا . مَثَاقِيل › وَبكذًا 


م 


وَكذَا دِيكارًا: جِيَادَاء ماقي . أعْطَيُكَها عَلَى ذَلِكَ سِوّى ما في صَدَاتِي . َمَعَلْتَ الذي 


سأك منْهُ نطلفتي تَطَلِيقة بائ نه › 3 بجميع مَا كان بَقِيَ لي عَلَيِك. مِنْ صَدَاتِي الْمْسَمَى 
مَيْلِعْةُ في هَذا الكتاب» وَبِالدَنَانِير الما فيه › سوی ذلك فَقَِلتُ ذّلِكَ منك › مَشَافَهَة 
لك عِنْدَ مُخَاطبتك إا - وَمُجَاوَبَةَ عَلَى قَوْلِك. مِنْ قبل تَصَادْرِنًا. عَنْ مَنْطِقِئَا ذُلِكُ. 


-٠‏ (تشرق الرَوْجَيْن عَنْ مرَْاوَجَتِهِمًا) 
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وَدَفْعْتٌ إِلْيك جميع هَلْهِ و الدَنَانِير» الْمْسَمّى مَبْلَُهَا في هذا الكتّاب» الذي خالغتني عَلِيِهًا 
7 وى ما في صَداتِي : قَصِرْتٌ بَائِئَةَ مِنْك» مَالْكَةَ لأري» بهذا الخُلْع. الضف 

مْرْهُ في هَذا الكتَاب» قلا سيل لك عَلَىَّء ولا مُطالبة ء ولا رَجعة وقد قَبَضْتٌ منك. 

يع مَا جب ليفليء ما ذُمْتُ في عِدَةٍ منك وَجَيع ما أَحْمَاجُ لي مام ما يجب 
ف لي کون في ملي اله ٠‏ عَلَى روجا الّذِي يَكُونُ في يل حَالِكَ» فُلَمْ يَبقَ 
لوَاحِدٍ نا قبل صَاحِبِهِ حَقَ ‏ ولا دَعْوَى. ولا طلبَة َكل مَا ادْعَى وَاحِدٌ نا قِبَلَ صَاحِبِه. 
من حى وَمِنْ دَعوَّى. وَمِنْ طلِبٍَ بوجي مِنَ الوْجُوه. َهْوَ في جميع دَعْوَاهُ مُبْطِلء وصاحية 
من ذلك اج بَرِيِء . وذ قبل كل وَاحِدٍ ا کل ما قر لَهُ به صَاحِيْهُ وکل ما أَبْرَأهُ مِْهُ 
مما وُْصِفَ في َا الكتاب مُشَائَهَةَ عِنْدَ مُحَاطَبَتِهِ إِيّاه قبل تَصَائْرِنًا عَنْ مَنْطِقنَا. 
وَافْتِرَاقِنَا عَنْ مَجْلِسَِاء ِي جَرَى تتا فيه أَقَدَتْ فُلَانَهٌُ وَفْلَانُ). 





شرح كتاب عقد تفرّق الزوجين المذكور 

(قَالَ الله تَبَارَك وَتَمَالَى: دلا ييل كم أن تاڪ دوا وکا ءَاتَبتْمُوهْنَ سيا اله أن 

اا ألا يُقيمًا مثو اہ إن حف آلا ب وة أو كا جاح علا ينا قدت بيذ 
[البقرة : ۲۲۹]) ذكره الآية استدلالا على أن تفرّق الزجين بالخلع مشروع بنص كتاب 
الله عز وجل . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : قال طائفة من السلف» وأئمة الخلف: إنه لا 
يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول 
الفدية» واحتججوا ببذه الآية» قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في 
غيرها إلا بدليل. والأصل عدمه» وممن ذهب إلى هذا ابن عبّاس» وظاوس. 
والحسن» والجمهورء حتى قال مالك» والأوزاعيّ: لو أخذ منها شيئاء وهو مضارٌ لها 
وجب رذه إليهاء وكان الطلاق رجعيّاء قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. 
وذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولى والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبوعمر بن 
عبد الب في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزنيّ إلى أنه ذهب إلى أن الخلع 
منسوخ بقوله تعالى : لوَمَائََُمْ إِعَدَدْهُنَ وِنظارًا مَل تأَحُدُوا منة سيا [النساء: ١٠]ء‏ 
ورواه ابن جرير عنه» وهذا قول ضعيف» ومأخذ مردود على قائله . أنهي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في محلهاء من 





. ۲۸۱-۲۸۰ /١ «تفسیر ابن كثير؟ة‎ )١( 


شرح سن النسائي - كعاب الْمَرَع 
ج "1١/8‏ 
«كتاب الطلاق» مستوفى» بحمدالله تعالی» وحسن توفيقه» فراجعه تستفد» وبالله تعالى 
التوفيق . 
(هَذًا تاب كتبنة فلات بن فان بن فلانِء في صِحْةٍ منهاء وَجَوَازِ أمْر. ِفلَانِ بن 
لان ابْنِ فلانِء ني گنت رَوْجَةَ لَك وَكُنْتَ وَخَلْتَ 7 فَأَفْضيتَ إِلَى) كناية عن 
ماعهاء. يقال : أفضى إلى امرأته : إذا باشرهاء وجامعهاء. وأما أفضاها بدون حرف جر 
فمعنأه جعل مسلكيها بالافتضاض واحذا. وفيل : جعل سبيل الحيض والغائط واحذاء 
فهي مفضاة . قاله الوم (ثم إِنْي كَرِفتُ صُحْبَتَكَ. ؛ وَأَحيَدْتٌ مُقَارَكتَلك: عَنْ غير ِصْرَارٍ 
مك بي . ولا مني لِحَقَّ وَاجب لي عَلَيِك. وَإِنْي سأك عِنْدَ ما خِفْنَاء أن لا مِم خد خدود 
الله ) أي ما حذه الله عز وجل على كل واحد من الزوجين من الحقوق (أن تَلَمَنِي) 
ب لول : وثالثه. من باب فتح (فبيتني) بم أوله من الإبانة رباعمًا (منك بتَطلِيقَة 
بجَمِيع مالي عَلْيِك مِنْ صَدَاقٍِ) أي بكونه عوضًا على ذلك (وَهُوَ كَذًَا وَكَذَا دِيَارّا 
جا مَتَاقِيل وَبكذَا وكذا دِيئَاراء جيادًاء مَتَاقِيلَء أَعْطَيبْكَهَا عَلَى ذَلِكَء سِوَى ما في 
صَداقِي . فُفْعَلتَ َمَعَلْتَ الَّذِي سأك ين طلْفتِي تَطلِيقَة باب بجُمِيع ما كَانَ بَقِِ لي عَلَيِكَ. 
من صَدَاتِي الْمْسَمَى مله في هَڏا الكتّاب؛ وَبِالدَتَانِير الْمُسَمَاةَ فيه) سِوّى ذلك فَقَبلتُ 
ذلك منك» مَشَافْهَةَ لك» عِنْدَ مُخَاطَبَيِكٌ إِيّايَ به وَمُجَاوَبَةَ على قَؤلِكڭ› من قبل تَصَادْرِنَا 
عن منْطقتا ذلك) أي تراجعنا عن محل نطقناء والمراد: قبل قيامهما وتفرّقهما عن 
مجلسهما ذلك . والله تعالى أعلم (وَدَقُعْت إَِيِكَ جيعَ هَذِه الاير الْمُسَّمُى مبْلَعُهّا في 
هذا اكاب الَّذِي) هكذا النسخ» وكان الأولى أن يقول: «التى» ؛ لأنه صفة للدنانيرء 
أو يذكر الضمير في قوله (خَالمْتَي عَلَبها) فيقول: عليه» فيعود إلى المبلغ (وَافِيَة سِوّى 
مآ قي لاقي : صرت بَابِنَةَ مِنْك. مَالِكَد لأَمْرِي. بهذا اْخُلْع. الْمَوْصُوفٍ أَمْرْهُ في هَذًَا 
الكتّاب؛ فَلاسَبِيلَ لك عَلَىَ. ولا مُطالبَة ولا رَجَْعَةَ وقد قَنَضْتٌ منك. حميعَ ما يجب 
لمذلي . مَا دُمْثُ في عِدّةٍ مِنك) أرادت به ما يجب لها من نفقة العذة (وَجَميعَ مَا أحْتَاجُ 
لَه مام ما يَجِبٌ عة التي تَحُونُ في مثل الي . > عَلَى روجا الي يَكُونُ في مثْلٍ 
خالك› يبق لِوَاحِدٍ ما قبل صَاحِبهِ حَق. ولا دَعْوَى ؛ ولا طلية) بفتح» فكسر: أي 
مطالبة (فَكُلُ ما ای وَاجد ئا قبل صَاجپ من حى وَمِنْ دعوّى . وَمِن طلبَةِ بوَجْهِ مِنّ 
الوجُوهء َهُوَ في جميع دَعْوَاه مُبْطِلَ) أرادت بذلك الدعوى المتعلقة بالزوجيّة (وصاحيه 
من ذَلِك أَجْمعَ) تو کید الاسم الإشارةء مجرور بالفتحة ؛ للعلميّة ووزن الفعل ؛ ؛ لأن ألفاظ 
التوكيد معارف للعلمية الجنسيّة. > كما هو مقرّر في محله (بَريءَ» وَقَذْ قَبلَ كل وَاحِدٍ 
ياء کل ما اَم لَه به اجه وَل ما بره بئة» ما وْصِفَ في هذا الجتاب مُعَائَهَةٌ» جن 








/- (الكتابة) 








مُخَاطَبتِهِ ياه قَبْلَ تَصَادُرِنَا عَنْ مَنْطِقِنَا) وقوله (وَافْتِرَاقِنَا عَنْ ملسا الْذِي جَرَى بَيئَنَا فيه) 
تفسير لما قبله» من قولها: قبل تصادرنا عن مطقنا (أَقَدَتْ فُلَانَةٌ وَفلَانْ) تعنى أن المرأة 
الطالبة للخلع أقرّت بما اشتمل عليه هذا الكتاب» وأقرٌ بقبول ذلك الزوج المخالع . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلتُ» وإليه 
أننس» . 


کد +2 ج 


قال الفيومى وعمية الل تعالى : يقال: كاتبتٌ العبد مكاتبةء وکتابا» من باب قاتل» 
قال الله تعالى: ظوَالّذِينَ َون الْكِتَابَ» [النور :۳۳]ء وكتبنا كتابًا فى المعاملات» 
وكتابة بمعئّىء وقول الفقهاء: «باب الكتابة» فيه تسامح ؛ لأن الكتابة اب المكتوب» 
وقيل: للمكاتبة كتابة تسمية باسم المكتوب» مجازاء وانّساعًا؛ لأنه يُكتّب في الغالب 
للعبد على مولاه كتابٌ بالعتق عند أداء النجوم» ثم كثُّر الاستعمال حتى قال الفقهاء 

تبة: كتابة» وإن لم يُكتب شيءٍ. قال الأزهريّ: وسُّمّيت المكاتبة كتابة في 
الإسلام» وفيه دليل على أن هذا الإطلاق ليس عربيّاء وش الزمخشريّ» فجعل 
المكاتبة» والكتابة بمعئّى واحد» ولا يكاد يوجد لغيره ذلك» ويجوز أنه أراد الكتاب» 
تا لتا راا الهاء. قال الأزهرئىّ: الكتاب» والمكاتبة أن يُكاتِبَ الرجلٌ عبِدَهُ» أو 
أمته على مال منجم : ويَكّب العبد عليه أنه يَعتِقُ إذا أدّى النجوم. وقال غيره بمعناه» 
وتكاتبا كذلك» فالعبدٌ مكاتبٌ بالفتح» اسم مفعول» وبالكسر اسم فاعل؛ لأنه كاتب 
سيّده» فالفعل منهماء والأصل في باب المفاعلة أن يكون من اثنين» فصاعداء يفعل 
أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به» وحينئذ» فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى . 
انتهى كلام الفيَومئ”''. 

(قَالَ الله عَرّ وَجَل: وول عو ألكنبَ هنا ملكت ايسنكم يوشم 
[النور ۳۰ هذا کات كَتَبَهُ فلان ابن فلّانء في صحة مِنْه وَجَوَارِ مر مناه 3 
الذي يُسَمَى فلَاناء وهو وميا في يلک وَيَدِهِ إِنْي كَاتَبئُكَ عَلَى ثَلَامَةِ آلا يرهم ؛ ضح 





. ٠٠٠١-٠۲٤ /۲ «المصباح المئير»‎ )١( 


5 شرح سنن النسائى - كتات المرَارَعة 
ا پا ل ا 





جيَادٍ» وَرْن سَبْعَةِ مَجُمَة عَليك» ست سِنِينَ مُتَوَالِيَاتِ ولا مُسْتَهَلُ شَهْرٍ كَذَّاء من 
سند كَذَاء عَلَى أن : تذفعَ إل هذا الْمَال المُسَمّى مَبْلِعُهُ في هَذا الكتّاب في نجُويِهَاء انت 

حر اء لك ما للأخرّار وَعَليك مَا عَلَيهِمْ. ٠‏ فَإِنْ أَخْلَلْت شيا مِئْهُ عَنْ مَجِلَهء بَطْلَتِ 
الْكتَابَةٌ وَكُنْتَ رَقِيقَاء لا كتابة لك وَقَدْ قَبلَتُ مُكَاتَبتَك عليه عَلّى الشرُوطٍ المَوَصُوقَةٍ 
في هَذَا الكتّاب» قل تَصَادْرِنًا عَنْ مَنْطِقنَا. وَافْتِرَاقَنَا عَنْ مَجُلِسِنًاء الْذِي جَرَى يتا ذلك 
فيه » ق لان وَفْلَان). 

(قال الله َر وَجَلَ : ولزن 3 لْكتبٌ یا ملت ینک كتوه [النور : ۴۳]) 
قال الحافظ اين كتير رحمة الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للسادة إذا طلب عبيدهم 
منهم الكتابة أن يُكاتبوهم بشرط أن يكون للعبد جيلة» وكسبٌ يودي إلى سيّده المال 
الذي شارطه على أدائه . 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد» واستحباب» لا أمر نحتم 
وإيجاب» بل السيّد مخيّرٌ إذا طلب منه عبده الكتابة» إن شاء كاتبه» وإن شاء لم يكاتبه . 
روي ذلك عن الشعبيّء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصريّ» ومقاتل بن حي 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيّد إذا طلب منه عبده ذلك أن يجيبه إلى ما 
طلب» أخذا بظاهر هذا الأمر. وقال البخاريّ: وقال روح» عن ابن جُجريج: قلت 
لعطاء: أواحَتٌ غلك إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال ما أراء إلا واحبّا.. وقال خرو 
ابن دقار + قلت للا اتائ عن الحدل؟ قال” لاء ثم أخبرتي أن موسى بن أنس أخبره 
أن سيرين سأل أنسًا كه المكاتبة» وكان كثير المال» فأبى» فانطلق إلى عمر كنك . 
فقال: کاتبه» فأبی» فضربه بالدَرّة» ويتلو عمر كيه : وهم إن علمتم فم يك 
فكاتبه» هكذا ذكره البخاري معلقاء ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج › قال: قلت 
لعطاء : أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وأخرج ابن 
جرير بسند صحيح › عن قتادة ) عن أن بن سالك أن سيرين أراد أن يكاتيه › فتلكأ 

عليه» فقال له عمر لتكاتيته . 
قال: وهذا هو القول القديم للشافعيّ» وذهب في الجديد إلى أنه لا يجب. وكذا 
قال مالك» والثوريٌ» وأبو حنيفة» وغيرهم. واختار ابن جرير القول بالوجوب؛ لظاهر 
الآية. انتهى كلام ابن كثير باختصار”'' . 


. ۲۹۸/۳ «تفسير ابن کثیر‎ )١( 


۸- (الكات) 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن القول بالوجوب هو الأرجح» كما اختاره 
ابن جرير رحمه الله تعالى؛ لأن الأمر في الآية للوجوب؛ إذ لا صارف لها عنه إلى 
الاستحباب» لا من نص» ولا من إجاع» فهي على الوجوب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب . 

وقوله تعالى : ِن عَلِمْتُمْ فيه ۾ حيرا #) اختنشوا / فى المراد بالخير» فقال بعضهم: 
أمانة. وقال بعضهم : صدقا. وقال نعضهي : ال وقال يعضهي : جيلة وكسيا وروی 
أبو داود في «المراسيل»» عن يحيى بن أبي كثير» قال: قال رسول الله اة : اوشم 
إن م في عا قال إن علمتم فيهم حرفة» ولا يُرسلوهم كلا على الناس 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : التفسير الأخير هو الأقرب عندي» وإن كان الحديث 
مرسلا. والله تعالى أعلم . 

(هَذا کاب » َه فلانٌ ابن فلّان» في صحةٍ مِنۀ» وَجَوَارِ مر لِفتَاه) الفتى: | 
وجمعه في القلّة فة وفي الكثرة فِتيان» والأمة فتاةٌ» وجمعها فتياتٌ» ب أن 
يقال للشابّ الْحَدَثِ فْتَىء ثم استُعير للعبد» وإن كان شيحًاء مجازًا تسميةٌ باسم ما كان 
عليه. قاله ا (الثُوبئ) بض النون: نسبة إلى بلاد واسعة للسودان» بجنوب 
الصعيد» منها بلال الحبشى 5 نيه . قاله في «القاموس . واراد يه عنا توضيح انسية العيد ' 
المكاتب» لا لزوم كونه نويا (الَذِي يُسَمَى فُلاناء وَهُوَ يَوْمَئِذٍ في يله وَيَدِ إني كاتبئك 
عَلَى ثلاث آلافٍ درهم» وضح جِيَادِ. وَزْنِ سَبْعَةِ) أي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
(مْتَحَمَة عَلَيِكَ) أي مقّطعة نَجمّا نجمّاء قال في «اللسان» : قال في «التهذيب#: والنجوم 
وظائف الأشياء» وكلٌ وظيفة نَجَمْء رالتجم الوقت المضروب» وبه سمي المنججمء 
وَنيَمتٌ المال: إذا أذيته نجومًاء قال زُهير في ديات جعلت تجومًا على العاقلة [من 
الطويل] : ) 

بكجُثها قزم إقزم لُرَامَة ولم ريقوا بيهم يلء يحم 

قال: تنجيمُ الدين هو أن يُقَدّر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة» مُشاهرةٌ» أو 
مساناة» ومنه تنجيم المكاتب. ونجوم الكتابة» وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع 
منازل القمر» ومّساقطها مواقيت حلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع النجم حل 
عليك مالي» أي الثريّاء وكذلك باقي المنازل» فلما جاء الإسلام جعل الله تعالى الأهلة 
مواقيت لما يحتاجون إليه من معرفة أوقات الحجّء والصوم» ومّحِلَ الديون» وسَمُوْها 





(۱) «تفسیر ابن كثير؛ ۳/ ۲۹۸ 


شرح سنن النسائى - كِتَابٌ الْمُرَارَعَة 
ت پا 


نُجومّاء اعتبارًا بالرسم القديم الذي عرفوه. واحتذاة حَذُوَ ما أَلِقُوه . انتهى المقصوة من 
«اللسان» . 

(سِتُ سِنِينَ) منصوب على الظرفية متعلقُ بهمنجَمّة»» وهذا أيضًا إنما ذكر لبيان لزوم 
تحديد المدة في العقدء لا لزوم تعيين ست سنين (متَوَ تَوَالِيَات ‏ اوها مُسْتَهَلُ شَهْر كذَاء 
مِنْ سَئَةٍ كذَاء عَلَى أن تَدقَمَ إِلَي هَذًا الْمَالَ لکشب تیلقا فى هذا اللاب في ريون 
أي في أوقاتها المنجمة > أي المقطعة (فآنت < حر مباء لَكَ ما للأخرّارء وَعَلِيِكَ مَا عَلَيهِمْ. 
إن أَخْلَلْتَ شَيْنَا مِنْهُ عَنْ مَجلَهِ) بكسر الحاء المهملة : أي أجله المضروب له (بَطلتِ 
الكِتَابَة» وَكنت رَقِيقَاء لا كِتَابَة للك وَقَدْ قَبِلْتُ مُكَاتَبْتكَ عَلَيْهِ عَلَى الشرُوطٍ الْمَوْصُوفَةِ 
في هَذَا الكتاب. قبل تَصَادْرِنًا عَنْ مَنْطِقئَاء وَافْتِرَاقَنَا عَنْ مَحَْلِسِنَاء الذي جَرَى بيا ذَلِكَ 
فيهء قر قُلَانء وَفْلَانٌ) يعني المولى المكاتب» والعبدٌ المكاتّب. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع»› والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه 


أنبنب». 


د 23 





5 کډ 22 





أي هذا كتاب عقد تدبير العبد. و«التدبير»: مصدر دبّر الرجل عبده تدبيرًا: إذا علّق 
عتقه على موته. والله تعالى أعلم بالصواب . 

(هَذَا كَِابْء كَتَبَهُ فان بِنْ فان بن فلانء لِمَتَاهُ الصَّقَلَىْء الْحَبّانٍ الطبّاخ . الذي 
يُسَمّى فلاا وَهُوَ ْم في مکو وټ إن برك لِوَجْهِ الله عَرْ وَجَلَء وَرَجَءِ واه 
أت حر بَعْدَ مَؤتي. لا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ بَعْدَ وَفَاتي. إلا سيل الْولاءِء إن لي 
ولعقّبي مِنْ بعِي. قر فان ِي فان جج ما في هَذَا الْكتَاب طعا في صحة مِنْهُ: 
وجواز مر مله بَعْدَ أَنْ رئ ذَلِكَ كله لي بِمَحْضَر مِنّ الشهُودِ المُسَمْئِنَ 4 ا 

جلدم أنه قد ناء وَفْهِمَهُ وَعَرَفَهُ : وَأَشْهَدَ الله عَلَبْه» وکفی بالل ه شهيداء م مَنْ / 
حضِره ه ِن الشهود عَلَيهِ. أقر ان الصَقَلي اباخ فی صِحَةٍ من عَفْلِه وَبَدَيْهِ أن جع تا 
في هَذَا الْكتَاب خى٬‏ عَلَى مَا سمي ووصف فيه). 

وواد ماه الصَقَلَىّ) : ضبطه في #القاموس»: بكسرات» مشدد م ونصه : 
وصِقَلَيَةٌ بكسرات مُشددة اللام: جزيرة بالمغرب. انتهى. وضبطه في «لْبَ اللباب» 


ې ع ص 


-٠‏ ان 





مخض 








بفتحتين : وقال: نسبة إلى جزيرة صَمَلِيَة في بحر اروم 

وقوله: «وَرَجَاءٍ ثوّابه» : أي أنه لا يريد عوضًا على عتقه» مثل ما تقذم في الكتابة. 

وقوله: «فْلَانُ بْنُ فُلَانِ»: كناية عن المولى. وتمام شرح هذا العقد يُعلم مما سبق. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع» والمآب . 

«إن أريد إلا الوصلاح ما استطعتٌ» وما توفيقى 59 باللّه عليه توكلتٌ» وإليه 
أنيس» . 


2 2+ 2 


أي هذا كتاب عقد عتق العبد. 

(هَذا كات › َب فان بِنْ فلان طوْعَاء في سو بء وجواز أمْرء ذلك فِي شَهْرٍ 
كَذَاء من سََةِ كَذَاء لِقتَاهُ الرُوِيَء الّذِي يُسَمّى فُلَانَاء وَهُوَ يَْمَئِذٍ في مِلْكهِ وَيَدِهِ ني 
أعْتفتكَ. تَقَرْبَا إلى الله عو وَجَلءْ وَانِتَِاءَ لِجَزِيل نَوَابهِ عِنْقَا اء لا مَعْتَوِيّةَ فيه وَلَا 
ر رَجْعَةَ لي عَلَيكَ. فأك خم وجه اللو وَالدَارٍ الآخِرَةٍء لا سَبِيلَ لي وَلَا لِأَحَدٍ عَلَيكَ 
إلا الْوَلَاءَ : فإنة لي ولِعصبتي من بَعْدِي). 
قوله: «لِمْنَاهُ الرُومِيّ : أي المنسوب إلى الرُوم: جيل من ولد الروم بن عيصو. قاله 
في «القاموس» . 
وقوله: «عِنَْا بَنّاه بفتح الموخدة» وتشديد التاء الفوقانية : أي مقطوعًا. وقوله: 
«لامَثْنَويْةَ فيه» بفتح الميم» وسكون المثلثة. وتشديد ياء النسبة: أي لا رجوع فيه. 
فيكون مبيّنًا لمعنى البت» ويكون قوله: «وَلَا رَجْعَةَ لي عَلَيْكٌ» عطف تفسير له. 

وقول : «وَلِعَصَبَتِي مِنْ بَعْدِي» يعني أن ولاءه يرثه منه عصبته الذين يرثون ماله. وتمام 
شرح العقد المذكور يُعلم مما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع. 
واليلب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتٌ. وما توفيقي إلا باللّهء عليه توككلتٌء وإليه 


أنيب» . 


- 
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